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:إهداء  

"مزیان مسعد"  

:ثمرة جهدي إلى أهدي  

"أمي"من حملتني وهنا على وهن   

"أبي"ومن تنحني هامتي له خجلا   

"اخوتي"إلى من اشد بهم أزري   

التي كانت نعم " مزیان مماس"وتحیة خاصة لأختي الأستاذة الدكتوراه 
.السند والقدوة  

.رحمه االله" مزیان یحي"إلى أخي الذي سبقنا وانتقل الى جواري ربي   

"بالرحمةأدعوا له "  

 إلى من كان لي نعم السند والصدیق

.إلى الأساتذة والزملاء والزمیلات بكلیة الحقوق البویرة  



 

 إهداء

  "خلف تركیة" 

  إلى قدوتي في الحیاة أبي وجنتي أمي حفظهما االله ورعاهما 

  ابتسامتي واقفون معي في السراء والضراءإلى من یرسمون 

  إلى من علمني حرفا في كل مشوار دراسي لي، من معلمي 

  في الابتدائیة إلى أساتذتي ودكاترتي 

  في المرحلة الجامعیة 

  إلى زمیلتي في المذكرة لمجهوداتها الجبارة في هذا العمل

  .نعم الزمیلة انت حفظك االله

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  



  
  

  
  
  
  



  شكر وتقدیر
  نحمد االله على وافر نعمته حمدا كثیرا 

  یلیق بعظیم سلطانه وبجلال وجهه الكریم 

  وجب علینا أن نتقدم بالشكر 

  إلى كل من أشعل شمعة في دروب علمنا 

  فكره لینیر دربناإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصیلة 

  نتوجه بالشكر الجزیل إلى التي تفضلت بالإشراف على هذه المذكرة 

  "بن صوط صونیا"الدكتوراة 

  فجزاها االله خیرا ولها منا كل التقدیر

  كما لا ننسى شكرنا الجزیل إلى جمیع أساتذتي في الجامعة 

لى أعضاء اللجنة الذین سیتفضلون بمناقشة هذه المذكرة    وإ

  .كل الشكروالتقدیرلكم منا 
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الثمانینیات بإصلاحات جذریة كیفیتها وفق منظومتها باشرت الدولة الجزائریة في أواخر 
التشریعیة وأبرزها هو التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي الذي یقوم على 
الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج، حیث أعطت حریة أكثر للمبادرة الخاصة وبدأت الدولة 

بذلك عن دورها الكلاسیكي في تنظیم بالانسحاب التدریجي من الحقل الاقتصادي والتخلي 
  الاقتصاد، ففتحت المجال للقطاع الخاص للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني،

و لمسایرة هذا التحول وضع المشرع الجزائري ترسانة من القوانین التي تنظم الاقتصاد   
الحر التي تكون المنافسة داخله إحدى أهم مقوماته، فالمنافسة الحرة هي أساس التجارة و 

إذ من خلالها تسجل الدول نمو تجاري و توفر الرفاهیة للمجتمع كلما كانت مبنیة , عمادها
دة من التعامل الشریف و النزیه و انحصرت في حدودها المشروعیة، ضمانا على أسس وطی

للمصلحة العامة، لذا ینبغي أن تكون هذه الحریة دائما ضمن إطارها القانوني، و المتمثل في 
احترام قواعد المنافسة وعدم عرقلة حریة المنافسة بأي شكل من الأشكال لاسیما الاحتكار و 

  . منافسة غیر مشروعةكل مخالفة لذلك تعتبر 
فالمنافسة المشروعة والنزیهة تتجلى من خلال خضوع مختلف الأعوان الاقتصادیین      

فبموجبه تتمتع مختلف المؤسسات و الأعوان , لقواعد السوق و التنافس النزیه فیما بینهم
 الاقتصادیین بحریة ممارسة مختلف الأنشطة التجاریة و الصناعیة و كذا جني أكبر عدد

لكن قد یحدث في بعض الأحیان أن , ممكن من الزبائن للحصول على أقصى الأرباح
, ترتكب هذه المؤسسات في السوق ممارسات احتكاریة تؤثر تأثیرا مباشرا على المنافسة الحرة

و بالتالي على حریة التجارة و الصناعة كما تؤدي إلى قتل روح المنافسة البناءة فیكون في 
كما تقوم هذه الممارسات بالقضاء , قان و تحسین المنتجات لمواكبة التطورذلك سببا لعدم إت

على صغار المنتجین و التجار لان المحتكر غالبا ما یمارس أسالیب معینة یقصد من ورائها 
إقصاء المنافسین له في السوق خاصة المنتجین الذین لا یقدرون على الوقوف أمام المحتكر 

الاحتكار یفرز أضرارا بالغة الخطورة على المستهلك حیث یمتص  كما أن هذا, أو المحتكرین
أرباحه التي یصبو إلى تحقیقها من المستهلكین عن طریق رفع الأسعار و خفض الكمیات 

ما یؤدي إلى حرمان جزء كبیر من , المعروضة من منتجاته للحصول على أقصى الأرباح
  .جزئیا جمهور المستهلكین من سلعة یحتاجون إلیها كلیا أو
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ولتأمین ذلك انتهج المشرع الجزائري جملة من الإجراءات التي تردع هذه الممارسات 
 031-03الاحتكاریة المقیدة للمنافسة التي أشر إلیها في قانون المنافسة من خلال الأمر 

سواء كانت اتفاقات أو تعسف في الهیمنة أو التبعیة أو في شكل ... وفي قوانین أخرى
ادیة، ومن هذه الإجراءات منح صلاحیات واسعة لمجلس المنافسة كسلطة تجمیعات اقتص

إصدار الأوامر للأعوان الاقتصادیین المعنیین أو اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من هذه 
الممارسات الاحتكاریة المقیدة للمنافسة قبل إحالة القضیة المجلس للفصل فیها وفرض 

. نشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقهعقوبات ملائمة لها، كما یمكنه أن یأمر ب
والهدف من كل هذه الإجراءات الردعیة الخاصة هو ضمان حریة نزاهة المنافسة وحمایتها 
من الممارسات المقیدة لها والقضاء على الاحتكار لتوفیر جو تنافسي منظم یسمح لجمیع 

 .سةالأعوان الاقتصادیین بالمساهمة في ترقیة وتطویر المناف

وتتجلى أهمیة دراسة موضوع الاحتكار التجاري في علاقته بالمنافسة في ظل       
الاقتصاد الحر أهمیة بالغة، حیث تعد هذه الدراسة من الناحیة العملیة مهمة لأنها تحاول 
فهم السلوك الاقتصادي للمنشأة الاقتصادیة ونشر الوعي بین أوساط المستهلكین والأعوان 

ضافة إلى أنها توضح جهود المشرع الجزائري في تنظیم مجال المنافسة إ. الاقتصادیین
ومراقبة السوق من خلال تفعیل آلیات معینة منح لها العدید من الصلاحیات التي من شانها 

  . أن تسهل في الرقي بالتجارة وأن ترفع من الاقتصاد الوطني

مزید من الدراسات والأبحاث في كما أن هذه الدراسة تثیر إشكالات أخرى تفتح الباب أمام ال
  . إطارها

ولعل الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع هو الكشف عن هذه الممارسات    
الاحتكاریة التي تشكل خطر على المنافسة النزیهة والشریفة وتسلیط الضوء على جمیع 

ومحاولة أشكال هذه الممارسات في ظل انتشار العدید من وسائل وطرق تحقیق الأرباح 
  .التمركز في الأسواق

                                                             
یتعلق بالمنافسة معدل ومتمم .2003/ 07/ 20الصادر بتاریخ  43المؤرخ في جویلیة، ج رعدد  03/ 03الامر رقم -1

 -10وقانون رقم  2008/ 02/07بتاریخ الصادر  36ج رعدد , 2008جوان  26مؤرخ في  12 -08بموجب القانون رقم 
  .18/08/2010الصادر بتاریخ . 46ج رعدد , 2010اوت  16مؤرخ في  10
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  :ونشیر إلى أنه واجهتنا بعض الصعوبات في دراسة لهذا الموضوع من بینها

قلة المراجع الوطنیة المتخصصة في هذا الموضوع خاصة الكتب، ما جعلنا نعتمد على 
 .المراجع الأجنبیة إضافة إلى المقالات المنشورة في المجالات العلمیة

جملة من الدراسات السابقة وجدناها تطرقت في مجملها إلى وصف وبعد اطلاعنا على    
كما أننا اعتمدنا علیها . الممارسات الاحتكاریة المقیدة للمنافسة واجتهادات المشرع في ردعها

  . من خلال تحلیل موقف المشرع الجزائري في مجال تنظیم المنافسة وردع الاحتكار

  : ه نطرح الإشكالیة التالیةوعلى هذا الأساس وانطلاقا مما تقدم ذكر 

الممارسات المقیدة  ي انتهجها المشرع الجزائري لردعما هي الآلیات القانونیة الت  -
  للمنافسة؟

إن دراسة هذا الموضوع فرضت علینا اعتماد منهجیة تقوم على توظیف المنهج الوصفي   
التحلیلي، الذي یتلاءم مع تحلیل النصوص القانونیة ووصف مختلف أنواع الممارسات 

  .المقیدة للمنافسة

  :وللإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا أن نقسم بحثنا إلى فصلین

، وفیه تطرقنا إلى قسمنا "الممارسات الاحتكاریة المقیدة للمنافسة"الفصل الأول جاء بعنوان 
فاقات المحظورة والممارسات هذه الممارسات في مبحثین المبحث الأول یعالج الات

الاستئثاریة، وفي المبحث الثاني تعرضنا فیه إلى التجمعات الاقتصادیة وأعمال التعسف، 
أما الفصل الثاني من هذه الدراسة التي ... التي شرحناها بالتفصیل من خلال مطالب وفروع 

وفیه تكلمنا عن " ةآلیات منع الممارسات الاحتكاریة المنافیة للمنافس" یندرج تحته عنوان 
الرقابة الإداریة والقضائیة لقمع الممارسات الاحتكاریة في مبحث أول،ثم تطرقنا إلى العقوبات 

وفي الأخیر توصلنا إلى خاتمة . المطبقة على هذه الممارسات الإحتكاریة في مبحث ثاني
. فیها جملة من النتائج
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نشاط الاقتصادي المرغوب فیه یقصد بالمنافسة الحرة حریة الدخول إلى السوق وممارسة ال
قتصادیة وتحسین أیة عوائق أو قیود فما هي إلا وسیلة أو أداة لبلوغ زیادة الفعالیة الادون 

في اغلب  فسة یلجأ المتعاملون الاقتصادیونالمناتحت تأثیر  ولكن. المستهلكینمعیشة 
تنافي مع قواعد  الأحیان إلى مضاعفة قوتهم الاقتصادیة في السوق عن طریق أسالیب

بحیث یسعى هؤلاء إلى تلبیة حاجات المستهلكین وتحقیق الأرباح مما یفرض المنافسة الحرة، 
یحاول البعض  الأرباح، فقدیمكن من  علیهم بذل جهود مستمرة من اجل تحقیق أقصى ما

منهم تقلیص عدد منافسیهم او اقصائهم من السوق بوسائل غیر قانونیة توصف بالممارسات 
  .1الاحتكاریة المنافیة للمنافسة 

سواء كان هذا المنافسة  الإخلال بمبدأویقصد بهذه الممارسات كل عمل یهدف الى     
بها في السوق ویضر بالنشاط الاقتصادي  والإخلالأیحد منها  أوالعمل یعرقل المنافسة 

  . 2والمنافسین والمستهلكین على حد سواء

هذه  إلى 14في مادته  3المتعلق بالمنافسة 03_ 03رقم  الأمرتطرق  الإطاروفي هذا 
، 11، 10، 7، 6تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد " التي نصت الممارسات 

هذه المواد تتحدد لنا هذه الممارسات  إلى، وبالرجوع " مقیدة للمنافسةممارسات  أعلاه، 12
  :وهي

 ،06ورة وحددتها المادة الاتفاقات المحظ -
 .10اریة حددتها المادة الأعمال الاستئث -
  07لوضعیة الهیمنة حددتها المادة الاستغلال التعسفي  -
  12الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة حددتها المادة  -

                                                             
حمادي ملیكة، الاحتكار التجاري صورة من الصور المقیدة للمنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون -1

  .29، ص،2018، 2017.زائر اعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة المسیلة، الج
كشرود رمزي، الممارسات المقیدة للمنافسة ودور سلطات الضبط، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون  -2

  6ص ،.2019، 2018أعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة المسیلة، الجزائر، 
  . ، مرجع سابق03/ 03مر رقم الا - 3
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الكبرى وتقید  بناء الاحتكاراتبالإضافة إلى التجمیعات الاقتصادیة باعتبارها تؤدي إلى 
  .من نفس الأمر 17ة حسب نص المادة المنافس

ضمن مباحث وهي الاتفاقیات المحظورة  الممارساتوعلیه تقتضي دراستنا الى تحدید هذه 
المبحث "قتصادیة واعمال التعسف والتجمیعات الا" المبحث الاول" والممارسات الاستئثاریة

  ".الثاني 

  

  

  

  

  :الأولالمبحث 
  :ات المحظورة والممارسات الاستئثاریةالاتفاق

  
حمایة المنافسة وضمان ممارستها بشكل  إلىقانون المنافسة في مضمونها  أحكامتهدف 

ات واتفاقشفاف ومشروع في السوق وعلى ذلك تبنى المشروع الجزائري مبدأ حظر الممارسات 
  . المنافسةالأعوان الاقتصادیین التي من شأنها تقیید 

فالاتفاقیات المقیدة للمنافسة تمثل مصطلحا یشمل كل العملیات الاقتصادیة التي تتم 
بالتنسیق بین المشروعات وتهدف الى تغییر شكل المنافسة في السوق وذلك عن طریق 

  1استخدام آلیات ووسائل متعددة بهدف تحقیق 

قصاء بعكما یمكن  ، وبغیة ض العملاء من السوق المعنیة أیضاأن تهدف إلى تمییز وإ
بحریة المنافسة حظر المشروع  إخلالاتوسیع مجال الحظر القانوني للممارسات التي تمثل 

                                                             
الأشخاص المعنویة العامة لقانون المنافسة، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر  ساسان رشید، خضوع  -1

   10، ص، 2015/ 2014، عنابة 1946ماي  8المبادرة وضبط السوق، جامعة 
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والعقود التي تؤدي الى استئثار "  المطلب الاول" ات المحظورة الاعمال والاتفاق جمیع
  ".طلب الثاني الم"ممارسة الانشطة الاقتصادیة 

  

  

  :الاتفاقات المحظورة: المطلب الاول

  
یعرف الاتفاق المحظور بأنه ممارسة جماعیة للمنافسة ترتكبها مؤسسات عدیدة مستقلة ضد 
منافسها من اجل الحد من الدخول الى السوق او تقیید ممارسة النشاط التجاري فیه والقضاء 

  .1على المنافسة 

من الأمر رقم  06حظور لكنه تطرق إلیها في المادة الاتفاق المومع ان المشروع لم یعرف 
المادة ونصت ...بل اكتفى بسرد بعض الحلات التي یكون فیها الاتفاق محظور  03-03
الصریحة او الضمنیة عندما  والاتفاقاتتحظر الممارسات والاعمال المدبرة والاتفاقات " :على

منافسة او الحد منها او الاخلال بها في نفس تهدف او یمكن ان تهدف الى عرقلة حریة ال
شروط یجب  له ومن خلال هذا النص یتبین ان الاتفاق ,..." زء جوهري منهالسوق او في ج

  ".الفرع الاول "توفرها للحكم بعدم مشروعیته 

  

  :شروط حظر الاتفاقات: الاولالفرع 

أن تتوفر مجموعة من الشروط  للمنافسة، لابدالاتفاق محظور مقیدا أو معرقلا  لكي یعتبر
من قانون المنافسة السالفة الذكر وهي أن یكون  6والعناصر التي نستنتجها من نص المادة 

ووجود العلاقة السببیة بین  بالمنافسة،وان یؤدي ذلك الاتفاق إلى الإخلال  اتفاق،هناك 
  .فاق المحظور والإخلال بالمنافسةالات

                                                             
جامعة  جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالمنافسات التجاریة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون كلیة الحقوق -1

  .42، 41، ص، 2012مولود معمري، ال جزائر
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  :اتفاقوجود : أولا

فاقات المقیدة للمنافسة بین المؤسسات أو الأعوان الاقتصادیین یتضمن قیام ن حظر الاتإ
ونشیر في البدایة إلى ان  ,هذه الاتفاقات واستفاء شرط وجودها حسبما یتطلبه قانون المنافسة

الاتفاقات المقیدة وتعدادها لبعض سابقة الذكر  06الصیاغة العامة التي وردت في المادة 
ما بمجرد تبادل فیعتبر الاتفاق قائ,تنوع الاتفاقات المحظورة وتباین صورهاعلى للمنافسة تدل 

ولا یهم بعد ذلك الشكل الذي یكتسیه هذا الاتفاق فقد یكون صریحا او  ,والقبول الإیجاب
او تفاهمات  ترتیباتضمنیا مكتوبا او شفهیا او اتفاق حقیقي او عبارة عن عمل مدبر او 

وافق او تفاهم بین مهم في كل هذه الحلات ان یكون هناك تفال ...حول عرقلة المنافسة
  .1تقییدها أوالمنافسة الحرة   إلىإعاقةؤدي ی أنه الاطراف من شأن

من یمارس  أطرافهتكون  أنمخالف لقانون المنافسة فلابد  بأنهولكي یتم تكییف اتفاق معین 
  .الاقتصادیة في السوق قراراته ستقلالیة في اتخاذبالاالنشاط الاقتصادي وممن یتمتع 

 :الاتفاق لأطرافتحدید الصفة القانونیة  -أ

نص المادة  إلىبالعودة  الاتفاق، ولكنلأطرافالصفة القانونیة السالفة الذكر  6لم تحدد المادة 
هي المؤسسة والتي عرفها كما  لقانون المنافسةالخاضعة  إلىأنالأشخاصفیجدها تشیر  3

معنوي أي كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة  أوالمؤسسات هي كل شخص طبیعي " :یلي
  .  2"الخدمات  أووالتوزیع  الإنتاجنشاطات 

كل انه یخضع لقانون المنافسة وبالتالي لمبدأ حظر الاتفاقات إلىومن هذا التعریف نصل 
 أومعنوي خاص  أوكان طبیعي  وطبیعته، أي سواءاقتصادي بعض النظر عن صفته  عون

نشاطا اقتصادیا بصورة دائمة ویتدخل لقیوم بعرض منتجاته  تاجر، یمارسغیر  أوعام تاجر 
  3.بالاستقلالیةوخداماته في السوق ویتمتع 

                                                             
منشورات , 02 -04والقانون  03-03محمد الشریف كیتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم  -1

  .37، ص2010البغدادي الجزائر ،
كر للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد بوسعید ماجدة، الاتفاقات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة المنافسة، مجلة الفكر المف -2
  .91، ص2018، جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الجزائر، سبتمبر 3
  .38محمد الشریف كیتو، مرجع سابق، ص 3
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 :الاتفاقأطرافاستقلالیة   -ب

المقصود بالاستقلالیة هنا الاستقلالیة الاقتصادیة ولیس القانونیة والتي تشمل الجانب المالي 
هو أطرافهذا فان الاتفاق المحظور یفرض التعددیة في  إلىتقلالیة في التسییر واستنادا والاس

الأموفرع لها مثلا لذا فان الاتفاق الذي یبرم بین الشركة  الأخرعن البعض  بعضها استقلالیة
لوجود وحدة اقتصادیة وتجاریة فیما بینها وعدم توفر  للمنافسة، وذلكلا یعتبر اتفاقا مقیدا 

  .1التعددیة في أطرافه 

  :المنافسةاو تقیید  الاخلال: ثانیا

ذلك الاتفاق على حریة  أثاروجود اتفاق لابد من البحث عن  الأول وهوبتحقیق الشرط 
المنافسة لان الإیقاف المحظور هو الذي یكون ذو طبیعة مناهضة للمنافسة سواء بالحد منها 

  2أو الإخلال بها 

 :هدف الایقاف -أ

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة فانه الاتفاقات  03- 03من الامر  6حسب نص المادة 
الى عرقلة لتي تهدف المحظورة بحكم القانون هي تلك الاتفاقات الصریحة كانت الضمنیة ا

الاتفاق یقصد مجرد انصراف نیة  السوق، فموضوعالاخلال بحریة المنافسة في  الحد اواو 
الاطراف الى اعاقة او تقیید المنافسة الحرة دون ضرورة تحقیق الاهداف غیر المشروعة 

  .3المناهضة للمنافسة 

  :الاتفاقر أث  -ب

ید وعرقلة المنافسة منعت التي لها هدف تقی ضافة الى حظر الاتفاقات ومختلف الممارساتإ
قد عبرت على خل بالمنافسة و علیها اثار سلبیة تالاتفاقات التي یمكن ان تترتب  06المادة 

                                                             
  .40نفس المرجع، ص  -1

2- D. Dreyer, le droit de concurrence, Faculte des Sciences economiques, Universite de 
Fribourg 2007, p67. 
3 -Farida Alaoui, L’impact de Louverture du marché sur le droit de la concurrence, Mémoire 
magistère en droit des affaires, Non publie Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, 
Algérie, 2011, p62. 
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والمقصود من ذلك منع  ,"یمكن ان تهدف الى عرقلة حریة المنافسة  أو:"... ذلك في نصها
  1.مقصودةتكن الاتفاقات نتیجة لأثارها المخلة بالمنافسة حتى ولو لم 

ویلاحظ أن إدانة الاتفاق نتیجة لما رتبته من اثار ضارة بالمنافسة لا یعني ضرورة تحقق 
نما یكفي ان تكون هذه الاثار محتملة الوقوع، فبمجرد  هذه الاثار واقعیا وفعلیا في السوق، وإ

فاق ما التهدید بعرقلة المنافسة یمكن ان یكون محل إدانة، فانضمام مؤسسات مثلا الى ات
وهي تحوز على نصیب معتبر من حصص السوق یقوم دلیلا على احتمال ترتیب اثار مقیدة 

  .2للمنافسة حتى ولو لم تتحقق هذه الاثار 

  العلاقة السببیة بین الاتفاق والاخلال بالمنافسة : ثالثا

 منافسة یفرضحق بالمنافسة تنتج عن الاتفاق وتقیید الن یكون الضرر الذي لویقصد به أ
ن عنصر الاثبات یلعب دورا كبیرا على السلطة المختصة إجراء دراسة عمیقة للاتفاق كما أ

ور او المساس بالمنافسة من عدمها، من وجود العلاقة السببیة بین الاتفاق المحظ للتأكد
فمتى ثبت وجود عرقلة لحریة التجارة في السوق او أدى ذلك الاتفاق الى المساس ولو بجزء 

الایقاف المعاقب علیه مع العلم ان قانون سوق فهو دلیل على تحقیق شرط جوهري من ال
المنافسة في مادته السادسة نص الاتفاقات غیر المشروعة على سبیل المثال فقط لا سبیل 

  3.الحصر

  :صورة الاتفاقات المحظورة:الفرع الثاني

الممارسات والاتفاقات أنها لم تقم بحصر جمیع  03-03من الامر  06ى المادة یلاحظ عل
والاكثر عمال شیوعا في عالم الأ المقیدة للمنافسة بل أوردت مجموعة من الممارسات الاكثر

  .4ر المماس بالاقتصاد العام للدولةبین المنافسین التي قد ینجم عنها خط انتشارا

                                                             
  .42بق، صمحمد الشریف كتو، مرجع سا -1
  
  .53جلال مسعد، مرجع سابق، ص -2
عبد الكریم خیضر، الممارسات المقیدة للمنافسة والیة الرقابة علیها في ظل قانون المنافسة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل  -3

   07ص ،. 2017/ 20/ 6شهادة ماستر تخصص قانون الاعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي ،
  .95د ماجدة، مرجع سابق، صبوسعی-4
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  .الاتفاقات الرامیة إلى تقلیص عدد المنافسین في السوق: أولا

قات إلى تخفیض عدد المنافسین وذلك عن طرق الحد من الدخول إلى تهدف بعض الاتفا   
  :السوق أو إبعاد منافسین یعملون بالفعل في ذلك السوق وهذا ما یأتي تفصیله

 .الاتفاقات المتضمنة عرقلة الدخول الشرعي إلى السوق  - أ

وذلك بوضع قواعد خاصة تحدد مدى  السوق،یتم هذا بوضع حواجز للدخول إلى و     
یكون ذلك بإلزام و  إمكانیة الدخول إلى السوق بقصد مقاطعة مؤسسة غیر منتمیة للاتفاق
  1.المنافس الذي یرغب في دخول السوق بالحصول على بطاقة ترخیص مثلا

د البیع أو التعاق الشراء،: تتجسد المقاطعة في رفض أعضاء التجمع أو المنظمة المهنیةو     
مع المؤسسات الأخرى التي لا تنتمي إلى هذه المقاطعة أو التجمع أو المنظمة المهنیة 

  2.لدفعها إلى الخروج من السوق

إلا إذا تم تقریرها بشكل مدبر وبدون مبرر قانوني من طرف  اولا یمكن المعاقبة علیه
مؤسسات مختلفة ضد مؤسسة أو مؤسسات معینة للإضرار بها ومنعها من الدخول إلى 
السوق، لذلك یقصد برفض التعامل أو المقاطعة الاتفاق الذي یبرم بین منتجین معینین 

  3.ومشترین معینین من أجل منع المنافسة بینهم

  

  

 .ء من التجمیعات أو الاتحادات المهنیةالاقصا  - ب

یعد عامل الانتماء إلى تجمیع أو اتحاد مهني شرط لدخول مؤسسة معینة إلى السوق، لذا   
تلجأ بعض التنظیمات إلى فرض بنود مقیدة للمنافسة ترفض بها انضمام المؤسسات إلى 
                                                             

: ص ص, 2015, تیروسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر -1
233,234.  

تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون -2
  .47ص, 2007لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، الجزائر الاعمال، ك

  .59جلال مسعد، مرجع سابق، ص -3
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ن المنافسة في التجمیع والاتحادات دون الالتزام بإعطاء أي تبریر بهدف إقصاءها م
  . 1...السوق

  .الاتفاقات التي ترمي إلى إبعاد المنافسین من السوق: ثانیا

یلجأ بعض المتعاملین الاقتصادیین إلى الاتفاقات التي تهدف إلى عرقلة دخول مؤسسات 
إلى السوق سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو بشكل نهائي من خلال اتخاذ إجراءات معرقلة 

 احتكاریةخاصة لكون الاتفاق بیئة خصبة لتحقیق أرباح  المؤسسات،بین  وغیر عادلة
المنتوج الأحسن بالإضافة إلى إجبار  وعدم تقدیمضخمة رغم أنها تؤدي إلى قتل المنافسة 

ن كانت لا تلبي رغباته أو لیست بالجودة  اقتناءالزبون على  الخدمات المتوفرة في السوق وإ
  :في وتتجسد هذه الاتفاقات, 2المطلوبة

 .اتفاق على اقتسام الاسواق أو مصادر التموین  - أ

تشكل الممارسات التي یتقاسم من خلالها الاعضاء الاسواق فیما بینهم شكلا تقلیدیا لعرقلة 
المنافسة وتهدف المؤسسات من خلال اقتسام الاسواق إلى تعزیز وضعیتها الاقتصادیة 

  .وبالتالي عرقلة دخول منافسین جدد

بین مؤسستین فقط، یبقى  أو یتعلق الامر بتواطؤلممارسة متعددة الاطراف، ون هذه اقد تك  
من خلاله كل طرف في إقلیمه الوطني ویمتنع عن منح رخصة إنتاج او توزیع منتوجات 

  3.معینة في إقلیم أخر

وتختلف أشكال هذه الممارسة، فقد تتجسد من خلال تجمید حصص السوق أو تطبیق نظام  
هذه المؤسسات على مقاصة للأرباح أو الخسائر المتعلقة بحصص السوق المحققة من قبل 

                                                             
  . 59بوسعید ماجدة، مرجع سابق، ص -1
كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون اعمال كلیة  -2

  .11ص . 2010-2009الجزائر  الحقوق، جامعة بومرداس،
3- L.Arcelin. Droit de la concurrence : Les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et 
communautaire. PUR 2009. P 163.  
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وبالتالي یمكن أن یتجلى اقتسام الاسواق إما من خلال تحدید منطقة ... مدار عدة سنوات
  1.أو من خلال تحدید النصاب جغرافیة، اقتسام الزبائن

 : اتفاقات تحدید الأسعار  - ب

یقوم اقتصاد السوق الحر على تحدید الاسعار وفقا لقاعدة العرض والطلب وعلى ذلك فإن 
  سواء كان تحدید الاسعار الاتفاقات بین التنافسیین على تحدید الاسعار تعد خرقا للقانون 

فالأصل في نظام السوق أن الاسعار یحكمها قانون . على أساس سعر أدنى أو أعلى
العرض والطلب لذا كل تواطؤ من شأنه ان یعیق قوى السوق ومسارها الطبیعي في تحدید 

المنتجین مع التجار الجملة  التطبیقیة اتفاقالاسعار یعتبر منافي للمنافسة ومن صورها 
  .  2أنفسهمالتفاهم على التسعیر بین المنتجین لتحدید سعر اعادة البیع او 

  :تحدید ومراقبة الإنتاج ومنافذ التسویق -ج

حددة التي یشترط على وهو اتفاق المؤسسات فیما بینها على انتاج قدر معین أو كمیة م
وتعود أسباب حظر هذه الاتفاقات كونها تهدف الى التحكم في كمیة الأعضاء عدمتجاوزها، 

ایضا الى دفع المشروعات الصغیرة الى الانسحاب من  تسویقها، وتهدفالإنتاج التي یجب 
جانب أنها تؤثر سلبا على الأسعار وتمس  مالها، الىعندما ینخفض رأس السوق وذلك 

  .3بحریة اختیار المستهلك 

  :الاتفاقاتلاستثناءات الواردة على حظر ا: الفرع الثالث

الشيء المحظور هو غرض الاتفاق والاثار  محظور، وانماان الاتفاق في حد ذاته غیر 
المتعلق بالمنافسة لا یمنع الا  06ونص المادة  للمنافسة،كانت مقیدة  إذاالمترتبة عنه 

الاتفاقات التي تمس بحریة المنافسة وتستثني من الحظر الاتفاقات التي تؤدي الى التطور 

                                                             
ثقافة للنشر فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقات الدولیة، دار ال -1

  .162ص . 2010، عمان،1والتوزیع، ط 
  
  .51تواتي محند شریف، مرجع سابق، ص -2
  .97ص. بوسعید ماجدة، مرجع سابق -3
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لا " :فیهامن قانون المنافسة والتي جاء  09وهذا ما اشار الیه في المادة  الاقتصادي،والتقدم 
  :اعلاه 07و 06تخضع لأحكام المادة 

له، ت والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشرعي او نص تنظیمي اتخذ تطبیقا الاتفاقا
یرخص بالاتفاقات كل ممارسات التي یمكن ان یثبت اصحابها انها تؤدي الى تطور 
اقتصادي او تقني او یساهم في تحسین التشغیل او من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة 

تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات  السوق، لاي او المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة ف
  1".المنافسةوالممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس 

  :بطرقتینالمحظورة یكون من خلال النص نجد ان الترخیص الاتفاقات     

الترخیص المؤسس على النص القانوني والترخیص المؤسس على الاعتبارات الاقتصادیة 
  :كالاتيوهو 

  :الاستثناءات الواردة بواسطة النص القانوني: ولاأ

لا " :فیهاالسابقة الذكر التي جاء  09نصت على هذه الحالة الفقرة الاولى من المادة 
والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي او  والاتفاقات 07و 06المادتین  یخضعلأحكام

  ".لهنص تنظیمي اتخذ تطبیقا 

ي السلطة المباشرة للمشرع في تنظیم النشاطات الاقتصادیة في ویندرج هذا الاعفاء القانوني ف
 95-06یتضمنها الأمر العلم ان هذه الحالة جدیدة لم  الضرورة، معظروف تستدعیها 

  .2المتعلق بالمنافسة  03 -03الأمر المتعلق بالمنافسة الملغى بل ورد في أول مرة في 

التنظیمي سببا لتبریر الاتفاقات المقیدة ل المشرع الجزائري من النص التشریعي او عوقد ج
  :للمنافسة للأسباب التالیة

                                                             
  .34حمادي ملیكة مرجع سابق، ص  -1
الدراسات المتعلق بالمنافسة، مجلة  03- 03دمانة محمد، الحاسي مریم، تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة وفقا للأمر  -2

  .57، ص ،2015جامعة الاغواط الجزائر ، 02القانونیة والسیاسیة، العدد 
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سیما المجال  التشریعي الذي یعد عاملا للتطور في كل المجلات لا الاستقرارتحقیق  -
 .الاقتصادي

تغلیب المصلحة العامة الاقتصادیة على المصلحة الخاصة للمضرور من الاتفاق  -
  1.للمنافسةالمقید 

ن اجراءات سن هذا النص القانوني وبیان حالات تطبیقیه یفترض استشارة مجلس المنافسة إ
، وهذا ما المنافسةباعتباره الهیئة السامیة في مجال  –رغم ان هذه الاستشارة اختیاریة  –

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل :" من قانون المنافسة والتي تنص 35یفهم من المادة 
  2."كل اقتراح في مجلات المنافسة بديیذلك، و الحكومة منه نافسة إذا طلبت بط بالمتر مسألة 

شروع نص تنظیمي له صلة یستشار مجلس المنافسة في كل م:" انه 36المادة وتضیف 
  ."بالمنافسة

وما یترتب على وجود هذا الترخیص القانوني الاتفاقات المحظورة هو اعفاء اطرافها من 
، والمشرع نص على الاستثناء یصبح سند مشروع لتبریر مخالفتهم اليالادانة والمتابعة، وبالت

  3:توقف تطبیقه على توافر شرطین هماوی

هو الاخر  بنص تشریعي او بنص تنظیمي یجب ان یكون هذا الاستثناء مكرس سواء -
 .جاء تطبیقا لنص تشریعي

 .بالفئة المستثناة بالنص القانونيالمحظور  الاتفاقارتباط  -

  .ونیةالاستثناءات المؤسسة على اعتبارات قان :ثانیا

تشغیل أو السماح من شأن الاتفاقات التي تؤدي الة تطور اقتصادي او تقني أو تحسین ال
للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من تعزیز وضعیتها في السوق أن تكون محل ترخیص 

                                                             
1 -André Decocq et George Decocq. Droit de la concurrence inter et communautaire. 
L .G.D.J. Paris. Manuel .2em édition. 2004. P 09.   

  ..99بوسعید ماجدة، مرجع سابق، ص -2
  .106مرجع سابق، ص جلال مسعد، -3
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 09المادة  ماكدتهمن مجلس المنافسة حتى لو كانت هذه الاتفاقات مقیدة للمنافسة وهذا 
  :الذكرسابقة 

  :الاقتصاديالتطور  -ا

ظروف معینة بتطویر الانتاج واوضاع السوق من یتحقق بالتطور الاقتصادي بصفة عامة
 یشمل ذلك مع حصول اضطرابات في هذه الاخیرة على ان أحسن ولاالى ظروف 

تب تبریر ذلك ینة لا یتر وتعزیز وضعیتهم في سوق معمساهمة أطراف الاتفاق في حمایة 
نه یشترط في التطور الذي یحدثه الاتفاق ان یستفید منه ظر عنه لأورفض الحالاتفاق 
  .1الجمیع 

ویتم تقدیر التطور الاقتصادي بالاعتماد على معیار مادي ومجموعة من العناصر تتمثل 
ر وكذلك تحسین ظروف اساسا في زیادة الانتاج وتحسین نوعیة وتوسیع مجال الاستثما

دراسة اقتصادیة شاملة للسوق ولیس بوضعیة نوع محدد من المسألة  وق وتقتضيالس
  .2المؤسسات أو أطراف الاتفاق المقید للمنافسة

  :التطور التقني –ب 

یتحقق التطور التقني الذي یعتبر سببا لتبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة عن طریق اتفاقات 
التعاون في میادین البحث والتطویر، واعتماد طرق وأسالیب حدیثة للتكنولوجیا وبالاستفادة 

  .3من الخبرات العلمیة كما یندرج في هذا السیاق التعاون الذي یهدف الى حمایة البیئة 

لبعض أن العلاقة بین التطور الاقتصادي والتطور التقني جد وطید حیث یؤدي التطور یرى ا
التقني الى تحقیق التطور الاقتصادي، كما یتم تقدیر التطور التقني بالاستناد على معاییر 

  4كمدى قبوله من طرف المستهلك ومدى تأثیره على وضعیة السوق 

                                                             
1 - Jean Bernard Blaise. Entente répertoire communautaire. Dalloz. Septembre 2003. P52. 

  .61دمانة محمد، الحاسي، مرجع سابق، ص،  -2
3 - Jean Bernard Blais. Op. cit p53.  
4 - E. Farhi. N. Lambert. Les entreprises face à la politique européenne de la concurrence. 
Ecole des mines de Paris. 2006. P28.   
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  :صغیرة والمتوسطةفسیة للمؤسسات التعزیز الوضعیة التنا –ج 

تتحملها هذه المؤسسات الیوم في مجال لا یمكننا انكار المكانة الكبیرة التي اصبحت 
في تحسین المنتوج  تحققها، ومساهمتهاالاعمال والاقتصاد الوطني نظرا للمزایا التي 

على  العامة، ونصتغلیب المصلحة الاقتصادیة لهذا ذهب المشرع الجزائري الى 1،الوطني
ضرورة الترخیص بالاتفاقات التي تبرمها هذه المؤسسات فیما بینها من اجل تعزیز وضعیتها 

  .2في السوق 

  

  :الممارسات الاستئثاریة: المطلب الثاني
المعدلة بموجب 03-03الأمر من  10أفرد المشرع الجزائري عند استحداثه لنص المادة 

والمتعلق بالمنافسة نصا خاصا یجرم كافة المنافسات  12-08من القانون  06المادة 
یعتبر عرقلة :" حسب نصهاالاستئثاریة المقیدة لحریة المنافسة مهما كان نوعها وموضوعها، 

الحد منها أو الاخلال لها ویخطر كل عمل أو عقد مهما كانت طبیعته لحریة المنافسة أو 
  .تطبیق هذا الأمروعه یسمح للمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال وموض

  . عقود التوزیع الاستئثاریة مفهوم: الأولالفرع 

والتي  "الاستئثار"عند كلمة لتحدید المقصود بعقود التوزیع الاستئثاریة ینبغي بدایة الوقوف
على قدرة  للدلالةالسابقة الذكر فكلمة استئثار تستعمل  10نستخلصها من مضمون المادة 

                                                             
1 - Mohamed Salah et FarhaZéraui Salah. Petites et moyennes entreprises actualités 
législative et réglementaire de droit économique. Revue entreprise et commerce. EDIK. N 
03. 2007. P109.   

المتضمن  12/12/2001المؤرخ في  08/ 01من القانون  4المشرع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المادة عرف  -2
تعرف المؤسسة :" ، كالتالي12/2001/ 15المؤرخة في  77القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ج،ر، عدد 

  "اج السلع أو الخدمات الصغیرة والمتوسطة مهما كانت طبیعتها القانونیة انها مؤسسة انت
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المؤسسة على الانفراد بممارسة نشاط اقتصادي معین في السوق او ممارسته بصفة حصریة 
  .1ید المنافسة منافسة من الغیر مما یؤدي الى تقیدون 

نصوص قانونیة تنظیم هذه العقود في القانون ، وفي غیاب د التوزیعما تعریف عقو أ    
كل اتفاق بین المنتج أو  لفقهي والذي یعرف عقد التوزیع بأنهالجزائري فنورد التعریف ا

الصانع أو المستورد أو التاجر بالجملة والممنوع أو التاجر بالتجزئة على بیع وتسویق سلع 
امتناع الموزع أو تاجر بالتجزئة  مقابلة بصورة مستقلة أو لحسابه الخاص، أو خدمات معین

  . 2على بیع أو تسویق سلع أو خدمات أخرى منافسة لها 

تلك الاتفاقات التي :" أما فیما یخص عقود التوزیع الاستئثار أو الحصر فتعرف بأنها
التاجر، موزع أو من هذا الأخیر علىعلى ال قیدابموجبها یضع المنتج أو الصانع أو المستورد 

لقید هو الاقتصار في التعامل مع بعضهم البعض في سلع معینة وفي منطقة هذا ا مضمون
جغرافیة معینة وفي منطقة جغرافیة محدودة خلال فترة زمنیة محددة ومع عملاء معینین دون 

  .3ان یكون أحدهم تابعا أو نائبا عن الأخر 

هي عقد یضع  :التجاري تعرف كما یلي الامتیازومنه فان عقود التوزیع الحصري أو عقود 
الذي یدعى صاحب الامتیاز مؤسسته الخاصة بالتوزیع في خدمة تاجر أخر أو فیها التاجر 

وخلال بائع یدعى المتنازل من أجل ضمان توزیع منتجاته بصفة إستئثاریة في إقلیم معین 
  4". مدة محددة تحت رقابة المتنازل حیث یعود احتكار إعادة البیع

                                                             
سویلم فضیلة، عقود التوزیع الاستئثاریة المقیدة للمنافسة، مجلة الدراسات الحقوقیة، العدد الثامن، كلیة الحقوق والعلوم  -1

  .147، 146السیاسیة، جامعة سعیدة ص ص، 
  .36حمادي ملیكة مرجع سابق، ص، -2
  .148سویلم فضیلة، مرجع سابق، ص ، -3
  . 148ة، مرجع سابق، صحمادي ملیك -4
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التوزیع الاستئثاري قد ینتج عن وثائق تعاقدیة تتمثل على الخصوص في عقود الاعتماد و    
بصفة إلى إیجاد و أو عقود التعاون التجاري، كما قد ینتج عن مجرد عقود عامة للبیع تؤدي 

  1.نهائیا توزیع حصري حقیقي كما قد ینتج حتى بغیاب الوثائق كالعادة في التعامل التجاري

 

  . التوزیع الاستئثاري صور عقود: الفرع الثاني

عقود " السالف الذكر استبدل عبارة 12-08بموجب القانون  10بعد تعدیل المشرع للمادة 
استئثار عقود "في النص السابق قبل التعدیل بمصطلح " الشراء الاستئثاریة في مجال التوزیع

استئثار التوزیع  الحظر یشمل كل عقودكذا أصبح مجال وه" ممارسة الانشطة الاقتصادیة
  :سواء كانت شراء أو بیع أو عقود توزیع متبادلة أو عقود امتیاز التوزیع، ومن الصور نذكر

 : عقود الشراء الاستئثاریة: أولا

وهو ذلك العقد الذي یلتزم بمقتضاه الموزع بأن یشتري السلع التي یتاجر فیها من منتج  
جین أخرین منافسین، وینتشر هذا النوع من معین، دون أن یكون له الحق في الشراء من منت

العقود في مجال التعامل بالعلامات التجاریة المشهورة وغالبا ما تكون هذه السلع مصحوبة 
  2. بتقدیم خدمات ما بعد البیع

 : عقود البیع الاستئثاریة: ثانیا

جعل عملیات عقود في تنوع نشاط التوزیع وتعدد أسالیبه مما من اللقد ساهم ظهور هذا النوع 
التوزیع مرهونة بتلك الوسائل والامكانیات المادیة والبشریة اللازمة للتسویق الفعال للسلع 
والخدمات، حیث لم یعد المنتج الطرف القوي في عقد التوزیع بل أصبح الموزع یتمتع بنفس 

  3.القوة في التفاوض وأحیانا قد یكون الطرف القوي الذي یفرض بنود العقد

                                                             
1 - Renée Galeme. Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles. 
Litec .Paris. 1995. p219.  

  .37، 36: حمادي ملیكة، مرجع سابق، ص ص -2
  .151سویلم فضیلة، مرجع سابق، ص  -3
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من  10بالإضافة إلى عقود التوزیع باعتبارها من أهم الممارسات الاستئثاریة فإن المادة  
قانون المنافسة لم تحصرها، إنما شملت كل العقود والاعمال الاستئثاریة مثل احتكار 

 1.الاستغلال الذي یرتبط إما بمعرفة فنیة أو ببراءة اختراع

  .ريشروط حظر التوزیع الاستئثا: الفرع الثالث

نستخلص أن العقود الاستئثاریة تصبح  12-08من القانون رقم  10حسب المادة     
  : رة في حالة توافر ثلاثة شروط وهيممارسة محظو 

برام عقود استئثاریة، واستئثار المؤسسات بممارسة نشاطات محددة، والمساس     وجود وإ
  .بالمنافسة وعرقلتها

برام عقود إستئثاریة: أولا  :وجود وإ

 12-08المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب القانون  03-03من الامر  10نصت المادة 
نلاحظ من خلال ..." أو عقد مهما كانت طبیعته وموضوعه \ویحظر كل عمل و:"...على

كذلك الاعمال مهما كانت طبیعتها أن المشرع قام بحظر كل العقود و  هذا النص
قبل التعدیل حظر ذي كان یشمل كان یشمل ، أي انه وسع من مجال الحظر الوموضوعها

عقد الشراء الاستئثاري فقط، وحسنا ما فعل المشرع بتوسیعه لدائرة الحظر حتى لا یفلت أي 
  2. عقد أو عمل إستئثاري یمس بالمنافسة من العقاب

وبما أن المشرع وسع من نطاق العقد لیشمل العقود مهما كان موضوعها وطبیعتها فإن     
من قانون المنافسة یأخذ بكل العقود سواء كانت رضائیة أو شكلیة أو  10المادة  المشرع في

عینیة، سواء كانت مسماة أو غیر مسماة، كانت بسیطة أو مختلطة، كانت ملزمة لجانبین او 

                                                             
عقد الامتیاز التجاري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة بن عكنون،  مثال عن: بن زیدان زوینة، العقود والمنافسة -1

  .08، ص 2001- 2002ال جزائر
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مجلة  03-03زقاري أمال، العقود والاعمال الاستئثاري المقیدة للمنافسة وفقا للأمر  -2

الاول، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي تیبازة، الجزائر دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 
  .291ص. 2005
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ملزمة لجانب واحد، كانت من قبیل عقود المعاوضة أو عقود التبرع، كانت عقود فوریة أو 
  1. عقود زمنیة

 .إستئثار المؤسسات بممارسة نشاطات محددة: ثانیا

الذي یكون صادرا من " الاستئثار"الشرط الثاني الذي یجب توافره في العقود وهو عنصر  
حتكار ممارسة الأنشطة المحددة والداخلة في لمؤسسات التي تسعى إلى الإفراد والاستحواذ و ا إ

  .المتممالمتعلق بالمنافسة المعدل و  03- 03مجال تطبیق الامر 

حیث أن المؤسسات التي تهدف إلى الاستئثار بممارسة نشاطات في السوق وتفضل     
المركز الافضل بین على بقیة المؤسسات الاخرى وتختار لنفسها الاحسن و مصلحتها 
إلا إذا كانت  مستأثرةلا تكون هذه المؤسسات المنافسة في الاسواق المعنیة، و  المؤسسات

  2. وة اقتصادیة كبیرةوقتتمتع بمركز تجاري 

  .المساس بالمنافسة وعرقلتها: ثالثا

لا یعتبر إبرام العقود الاستئثاریة بین المؤسسات الاقتصادیة في مجال نشاطات التي    
تدخل في میدان تطبیق قانون المنافسة، ممارسات محظورة إلا إذا قیدت وعرقلت وأخلت 

  . بالمنافسة في الاسواق المعنیة

قد یتمثل المساس بالمنافسة أو عرقلتها في تحدید أسعار المنتجات أو السلع مما یؤدي و     
المؤسسات المنافسة من دخول الأسواق أو انسحابهم منها لعدم قدراتهم على إلى منع 

  3.الصمود في مواجهة هذا الاستئثار، الامر الذي یسبب الضرر للمستهلكین

  

  
                                                             

مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: عبد الرزاق أحمد السنهوري - 1
  .162، ص 1998، لبنان 1، المجلد 3
، 09حظر العقود الاستئثاریة المقیدة للمنافسة، مجلة العلوم الانسانیة، العدد  حسان سبسي، إبراهیم ملاوي، شروط - 2

  . 123، ص 2018جامعة أم البواقي، ال جزائر
  . 125-126: حسان سبسي، إبراهیم ملاوي، مرجع سابق، ص ص -3
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  :المبحث الثاني
  .الاقتصادیة وأعمال التعسفالتجمیعات 

وضع المشرع الجزائري تشریعات وقوانین لمراقبة الممارسات التي یمكن أن تعیق مسار     
مبدأ المنافسة، والذي أصبح من المسائل الاساسیة ذات البعد الدولي، مما توجب على الدولة 

یدة للمنافسة، تردع جمیع الممارسات المقخیار الاقتصاد الحر أن تحارب و  التي انتهجت
نشاء الشركات التجاریة هو تحقیق الربح فقط بل خاصة وأنه لم یعد الغرض من المنافسة  وإ

یشمل كذلك إمكانیة تحقیق هدف إقتصادي یظهر خصوصا في تركیز المشروعات 
  . الاقتصادیة

ومن هذه الممارسات الاحتكاریة التي سنتطرق إلیها في هذا المبحث هي التجمیعات    
  ".المطلب الثاني"وأعمال التعسف " المطلب الأول"صادیة الاقت

  

  

  .التجمیعات الاقتصادیة: المطلب الأول
مؤسستان  اندماجیعتبر التجمیع الاقتصادي أحد صور الممارسة المقیدة للمنافسة من خلال 

ركز المالي للمؤسسة الاقتصادیة واحد، ما ینتج عنه تحصین الم اقتصاديأو أكثر في كیان 
 لاحتكارتطویره غیر أن الأعوان الاقتصادیین یستغلون هذه التجمیعات الاقتصادیة و 

خراج مؤسسات من السوق أو منعها من الدخول إلیه،  ومن خلال هذا المطلب 1المنافسة وإ
وأحكام التجمیعات الاقتصادیة " الفرع الأول"سنتعرف على مفهوم التجمیعات الاقتصادیة 

  ".الفرع الثاني"
  

  
                                                             

  .48حمادي ملیكة، مرجع سابق، ص  -1
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  .مفهوم التجمیعات الاقتصادیة: الأول الفرع

 03-03لم یعرف المشرع الجزائري عملیات التجمیع للمؤسسات الاقتصادیة ضمن الأمر 
لهذا یمكن تعریفه بأنه أي تصرف مهما كان شكله یتضمن نقل و  1المتعلق بالمنافسة، 

أو یكون  التزاماتهالحقوق ملكیة أو انتفاع مؤسسة ككل أو جزء من أموالها أو حقوقها أو 
تمكن مؤسسة أو عدة مؤسسات من الممارسة المباشرة وغیر المباشرة على تصرفا أثره 

  2. مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى بقصد التأثیر الاكید علیها

ویتضح أن أساس وجود عملیة تجمیع أو تركیز اقتصادي هو توافر على الأقل عنصرین    
ة أو الانتفاع بممتلكات المنشأة وحقوقها، إذ یهدف وهما إما تحویل الملكی اقتصادیین

المشروع أساسا إلى ملاحقة العملیات التي من شأنها أن تحدث تغییرا ملموسا على البیئة 
المتعلق بالمنافسة على أنه یتم  03-03من الامر  15وقد نصت المادة  3. المالیة للمؤسسة

  : التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا

 .ان أو أكثر كانت مستقلة من قبلاندمجت مؤسست -
حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو  -

حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها 
 :بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق

موجب لمؤسسة أو بأخذ أسهم في رأس مال أو عن طریق شراء عناصر من أصول  -
 . عقد أو بأي وسیلة أخرى

 .أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة -

وتعتبر التجمیعات الاقتصادیة من أخطر أنواع الممارسات المقیدة للمنافسة مالم تكن حائزة 
مطبقة على تراخیص من قبل الهیئات المعنیة، وذلك لما تفرضه سیاستها في فرض سیطرة 

                                                             
المؤرخ في  06- 95من الأمر  12الاقتصادیة في المادة  تطرق المشرع الجزائري سابقا إلى وضع مفهوم للتجمیعات -1

  ". ملغي"  1995لسنة  03المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  1995ینایر  25
  .209كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص  -2
مجلة معالم كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والي عبد اللطیف، رقابة التجمیعات الاقتصادیة كألیة لحمایة المنافسة،  -3

  .133، ص 2018 ، الجزائر05العددوالسیاسیة، للدراسات القانونیة 
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على حجم التعاملات في السوق، مما یجعل الأعوان الاقتصادیین بین خیارین أحدهما 
ما تكبد یهة و من السوق لأنه لا وجود للمنافسة النز  الانسحاب لا إمكانیة لتحقیق الأرباح، وإ

الخسائر أمام تجمیعات اقتصادیة تحوز على أكبر نسبة في التعاملات المتوفرة في السوق 
رض المشرع أحكاما لتنظیم هذه الصور من صور الممارسات التي تشكل احتكار ومن هنا ف

  1.مقید للمنافسة لحمایة السوق وفسح المجال أمام كل المتعاملین الاقتصادیین للتنافس النزیه

  .أحكام التجمیعات الاقتصادیة: الفرع الثاني

مختصة بتنظیم المنافسة إن الاستغلال السلبي لهذه التجمیعات الاقتصادیة یجبر الجهة ال
ومراقبة السوق بالتدخل من أجل ضمان حقوق الطرف الضعیف خاصة في حالة بلوغ النسبة 

التجمیعات الاقتصادیة المرخص القانونیة التي حدده المشرع الجزائري، هذا وتستثني دائما 
  . لها من قبل الجهات المخولة لها ذلك

  .مراقبة التجمیعات الاقتصادیة: أولا

لقد خص المشرع الجزائري عملیة التجمیع الاقتصادي بجملة من الاجراءات لمراقبتها 
ومتابعتها لیست بهدف الحد منها وحصارها بقدر من تنظیمها لمطابقتها لمبدأ المنافسة 
وحریة السوق، فیعتبر التجمیع عامل من العوامل الاساسیة لبعث العملیة الاقتصادیة 

وحتى تكون مراقبة التجمیع مشروعة لابد من توافر   2الواسعة،  ومواجهة المنافسة الأجنبة
  : شروط ونذكر

 . مراقبة التجمیعات الاقتصادیة  - أ

كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة ولاسیما یعزز :" 03-03من الأمر  17نصت المادة 
، "وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة

م المخالفة فإنه یخرج عن نطاق الرقابة عملیات التجمیع التي لا تشكل مساسا وبمفهو 

                                                             
  . 49حمادي ملیكة، مرجع سابق، ص  -1
بدرة لعورة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة  -2

  .369، ص 2013الجزائر ، 10مجلة المفكر، العدد بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الجزائري، 
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بالمنافسة، أي لا تشكل هیمنة قویة في السوق، إلى جانب صور أخرى التي ترك تقدیرها 
  1. لمجلس المنافسة

 : تجاوز الحد القانوني  - ب

لم یفرض قانون المنافسة الرقابة على كل التجمیعات الاقتصادیة بل جعل عتبة محددة لذلك، 
أعلاه كلما كان التجمیع  17تطبق أحكام المادة :" من قانون المنافسة 18إذ نصت المادة 

  ". یرمي إلى تحقیق حق من الحقوق من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة

من المبیعات أو % 40عات لعملیة الرقابة إلا إذا تجاوزت نسبة تخضع التجمی    
من المعاملات المنجزة في السوق یعد % 40ولعل توفر نسبة  2المشتریات في سوق ما، 

  3.وقد یؤدي ذلك إلى تقیید السوقنسبة كبیرة تمكن التجمیع من السیطرة على السوق، 

قارنة تشكیلة من المعاییر إما مجتمعة أو وتفادیا لهذه الصعوبات تعتمد بعض التشریعات الم
إذ یمكن تقییم هذه النسبة عن طریق معاییر  4منفردة كمعیار نصیب السوق أو رقم المبیعات،

كحجم البضائع أو المعاملات أو شبكات توزیع ویعتبر المعیار الكمي هو المعیار اقتصادیة 
 03-03من الامر  73المادة  الوحید الذي یعتمد علیه مجلس المنافسة وذلك بعد أن نصت

كان یحدد مقاییس أخرى وهي  الذي 3165-2000المتعلق بالمنافسة المرسوم التنفیذي رقم 
  6.معاییر عادة كما یصعب التأكد منها

  

  
                                                             

  .136والي عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  -1
  . 74، ص 2008أمل محمد شبلي، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، أبو الخیر للطباعة والنشر، الاسكندریة،  -2
  .137والي عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  -3
، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قانون المنافسة الاردني والامریكي والاتفاقات معین فندي الشناق -4

  .2، ص 2006الدولیة، أطروحة دكتوراه كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان 
الاقتصادي في یحدد المقاییس التي تبین أن العون ، 2000أكتوبر  14مؤرخ في ال 314-2000المرسوم التنفیذي  -5

-10-18المؤرخة في  61ر عدد وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ج 
  ).الملغى( 2000

  .137مرجع سابق، ص . والي عبد اللطیف -6
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  .الإجراءات الرقابیة التي تخضع لها التجمیعات الاقتصادیة: ثالثا

المتعلق بالمنافسة على كل تجمیع توافرت فیه الشروط  03-03من الأمر  17تلزم المادة   
منه، وهي المساس بالمنافسة وتحقیق حد یفوق  18و 17القانونیة المذكورة في المادتین 

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق بأن یقدم أصحابه طلبا بالترخیص به % 40
تقدیم الطلب ویتم الرد بموجب الذي في أجل ثلاثة أشهر من تاریخ  إلى مجلس المنافسة

مقرر معلل إما بالرفض او القبول ویأخذ المجلس في ذلك برأي الوزیر المكلف بالتجارة 
  1. بالإضافة إلى الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع

 2الترخیص للتجمیع،المتعلق ب 219- 05من المرسوم التنفیذي رقم  2وهو ما تؤكده المادة 
ففي حالة قبول مجلس المنافسة بالتجمیع فإنه قد یشترط شروطا معینة على أصحاب 
التجمیع تضمن تخفیض أثاره على المنافسة في السوق، كما یمكن للمؤسسات المكونة 

بنفسها ودون طلب من مجلس المنافسة بتعهدات تخفف من اثار التجمیع للتجمیع ان تلتزم 
  .على السوق

والملاحظ هنا أن المشرع عندما نص على هذه الأحكام لم یبین مصیر الطلب في حالة     
ما إذا لم یجب مجلس المنافسة بالرفض أو القبول بعد نهایة المدة المحددة، ویعد القرار الذي 

لى حین صدور  3یصدر عن مجلس المنافسة قرار قابلا للطعن فیه أمام مجلس الدولة،  وإ
نافسة في طلب التجمیع، أي مدة ثلاثة أشهر لابد أن یلتزم أصحابه بعدم قرار مجلس الم

إلا أنه بالرغم من منح ، 4اتخاذ أي قرار أو إجراء أو عمل یجعل التجمیع لا رجعة فیه 
الترخیص من طرف مجلس المنافسة الذي یعتبر الاختصاص الأصیل له، یمكن للحكومة 

                                                             
  .50حمادي ملیكة، مرجع سابق، ص -1
 43لترخیص لعملیات التجمیع، ج ر عدد یتعلق با 2005جوان  22المؤرخ في  219-05المرسوم التنفیذي رقم  -2

  . 2005جوان  22الصادرة في 
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03الفقرة الاولى والثانیة، من الأمر  19المادة  -3
  .المتعلق بالمنافسة 03- 03من الامر  20أنظر المادة  -4
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امة ذلك أو بناء على طلب من الأطراف المعینة أن ترخص تلقائیا إذا اقتضت المصلحة الع
  1. بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة

  

  .التعسف أعمال: الثانيالمطلب 
ما التعسف في استعمال الحق الشيء على غیر طریقة، أیعرف التعسف في اللغة بانه اخذ 

باعتباره نظریة عامة فانة یقضي بمنع كل صاحب حق من ان یستعمل حقه على وجه 
  . 2یضربه الغیر سواء قصد ذلك او لم یقصد بصرف النظر عن طبیعة ذلك الحق 

عدم  وقرر3لقد منع المشرع الجزائري في القانون المدني المتعلق التعسف في استعمال الحق 
كان استعمال الحق واقعا بقصد الاضرار بالغیر او في تحقیق مصلحة غیر  ذاإجوازه 

نمامشروعة فان قانون المنافسة أكثر مرونة بحیث انه لا یشترط فیه قصد   الاضرار، وإ
یعتبر في حد ذاته ضرار بالنسبة للمؤسسات الأخرى في السوق التي تصبح غیر قادرة على 

  . 4المنافسة 

لى التعسف في مطلب إالالاعمال التعسفیة سنتطرق في هذا  اسة هذهوفي محاولة منا لدر 
الفرع " والتعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة " الفرع الأول " وضعیة الهیمنة 

  ".الفرع الثالث" وأیضا البیع التخفیضي التعسفي " الثاني

  . التعسف في وضعیة الهیمنة: الفرع الأول

یخطر كل تعسف ناتج عن قصد وضعیة " :إنهفقرة من قانون المنافسة على  7تنص المادة 
یلاحظ في هذه المادة أن ...."هیمنة على السوق أو إحتكار لها أو على جزء منها قصد 

غیر أن لوصول الى وضعیة هیمنة في السوق، مؤسسة ما من ا لا یمنعالمشروع الجزائري 
ذلك یعود إلى تمیز الممارسات التجاریة  استعمالها، ولعلي الذي یمنعانه هو التعسف ف

                                                             
  .51حمادي ملیكة، مرجع سابق، ص  -1
  14ص، عبد الكریم خضیر، مرجع سابق،2
  .44دد ، ج ر، ع2005یونیو  20المتمم للقانون المدني، المؤرخ في  10 -05مكرر من القانون  124المادة 3
  18الهام بوحلایس، مرجع سابق، ص ،4



 ممارسة الاحتكاریة المقیدة للمنافسةال:                                                 الفصل الأول
 
 

28 
 

الهیمنة لابد من توفر شرطین  ولقیام ممارسة التعسف في وضعیة.1بالحركیة والتغییر 
، والشرط الثاني یتمثل في ة هیمنة من قبل مؤسسة على سوق ماي أولا وجود وضعییقتض

  . 2نافسة أو الحد منها استغلال هذه الوضعیة بشكل تعسفي من شأنه عرقلة الم

  .تحدید وضعیة الهیمنة: ولاأ

هي " :بأنهاعن قانون المنافسة  03عرف المشرع الجزائري وضعیة الهیمنة في المادة 
الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني 

القیام بتصرفات منفردة الى حد من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیه فیه ویعطیها إمكانیة 
  3".معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونیها 

القیام بتصرف  إمكانیةوقد أعطت اللجنة الاوربیة تعریف بوضعیة الهیمنة الذي یرتكز على 
تكون لها إمكانیة القیام بتصرفات  هیمنة، لماتكون المؤسسات في وضعیة :" مستقل انه

المشتریین أو المنافسینا أن تتصرف دون الأخذ بعین الاعتبار مستقلة تجعل من مقدرته
ن المؤسسة في ضعیة الهیمنة في مجال التركیزات أكما وضعت بمناسبة إثارة و .4الممونین 

وضعیة الهیمنة المطلقة هي التي تكون في وضعیة إخلال سیر المنافسة لأنه لایوجد أي 
كن لها ان تحدد بحریة ویمممونیها، أو  متنافس یعرض إلى جانبها بدیل واضح لعملائها

  .5مستوى الأسعار سیاسة التجارة خیار التكنولوجیا، الدخول إلیه : شروط سریان

  .استغلال وضعیة الهیمنة تعسفیا: ثانیا

تعتبر الممارسات الصادرة عن المؤسسة الحائزة على وضعیة هیمنة في السوق إساءة إذا 
رة في السوق او كان هدفها تقیید المنافسة فیكون هناك نجم عنها أثار تمس بالمنافسة الح

                                                             
دراسة تحلیلیة، مجلة : بن عبد القادر زهرة، حمایة المنافسة من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة على السوق 1

  .34، ص 2019،  الجزائر ،01ال عدد 05المجلد ،قسنطینةكلیة الشریعة والاقتصاد جامعة المقارنة، الدراسات القانونیة
  15عبد الكریم خضیر، مرجع سابق، ص،2
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03من الامر  3انظر المادة  -3

4- J-Schapira. G-Letallec. G.Blaise. Droit européen des affaires. 01 édition. P.U.F. Paris. 
1984. P249. 
5- Jean Mac Mousseron. VeroniqueSelinsky. Le droit Français nouveau de la concurrence. 
02 édition. Litec. Paris 1988. P103.  
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استغلال تعسفي للوضع المهني عندما تستغل المؤسسة الحائزة على الوضع المهیمن 
علیها بشكل كافي  للتحصیلالإمكانیات الناجمة عن هذا الوضع للحصول على منافع ماكان 

في حالة المنافسة الفعالة إذ یكون التعسف في هذا المفهوم ممارسة منافیة للمنافسة لم یكن 
  .1من الممكن تبنیها لولا وجود المؤسسة في وضعیة هیمنة 

، وهي تتمحور من قانون المنافسة 07ف في المادة لات التعساوقد ذكر المشرع الجزائري ح
روط البیع التي تعرفها المؤسسة المهیمنة أو تلك التي تضبط حول الأسعار وش معظمها

  :وهي علاقتها التجاریة مع الشركاء الاقتصادیین

 .الحد من دخول السوق أو ممارسة النشاطات التجاریة فیها -

 تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني  -

 .ناقتسام الأسواق ومصادر التموی -

لارتفاع عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطلح  -
 .او انخفاضها الأسعار

 التجاریین، ممانفس الخدمات تجاه الشركاءتطبیق شروط غیر متكافئة ل -
 .یحرمهم من منافع المنافسة

اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة  -
 .لأعراف التجاریةواء بحكم طبیعتها أو حسب عقود سبموضوع هذه ال

فمن خلال هذه الحالات یتبن لنا أن وضعیة الهیمنة على السوق تحدث إذا كانت جمیع 
مر الذي یجعلها لا تخضع لأیة سط الأكبر منها لدى مؤسسة واحدة الأالحصص أو الق

التوازن في  تحقیقوالحكمة من الحظر هو لمركز الفعلي والقوة الاقتصادیة، منافسة نظرا ل
ولاسیما مع ظهور مؤسسات ، طراف غیر متكافئة في القوة التفاوضیةالعقود المبرمة بین أ

  .2قویة في مجلات الإنتاج والتوزیع

                                                             
  . 18عبد الكریم خیضر، مرجع سابق، ص -1
  .24كشرود رمزي، مرجع سابق، ص، - 2
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  .ترخیص استغلال الوضع المهیمن: ثالثا

یجوز الترخیص باستغلال الوضع المهیمن بالنسبة لعون ما وذلك بناء على طلب یقدم إلى 
فسة ،بحیث بإمكان هذا الأخیر أن یلاحظ استنادا إلى المعلومات المقدمة له أن مجلس المنا

یستدعي تدخله  من قانون المنافسة لا 7- 6یسلك سلوكا معینا ،كما هو محدد في المادتین 
جراءات طلب ، أما أ المرسوم  حددهاوالحصول على هذا الامتیاز فقد   الاستفادةلیات وإ

حیانا على الهیئات ، ویبقى إثبات التعسف یقع على من یدعي وأ 1 175 -05التنفیذي رقم 
ك ویثبت أي تعسف إما من خلال إرادة المؤسسة ذاتها وذل ،الإداریة المكلفة بعملیة التحقیق

ون هدفها الوحید تصنیف المنافسة أو إقصاء والتي یكبالنظر إلى سلوكیتها الممارسة، 
التي لم تكن لتحدث لو لم تكن هذه الأخیرة  سلوكیاتالما بالنظر إلى مثل هذه المنافسین، وإ 

  2أي المؤسسة تتمتع بوضع هیمنة على السوق 

  

  .تغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیةالتعسف في اس: الفرع الثاني

هي العلاقة التجاریة :" وضعیة التبعیة الاقتصادیة بنصها من قانون المنافسة 3عرفت المادة 
رادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها ما حل بدیل مقارن إذ أ ا لمؤسسةالتي لا یكون فیه

  "علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبون أو ممونا 

سسة لوضعیة من قانون المنافسة على خطر كل تعسف تستغله المؤ 11كما نصت المادة 
، وقد ةكان ذلك یخل بقواعد المنافس إذابصفتها زبون أو ممونا التبعیة لمؤسسة أخرى، 

  :دت هذه المادة حالات التعسف وهيدح

 .رفض البیع دون مبرر شرعي -

 .البیع المشروط باقتناء كمیات دنیا -

                                                             
متعلق بتحدید كیفیات الحصول على تصریح بعدم ، 2005 ماي 12في المؤرخ 175- 05وم التنفیذي رقم مرس  -1

  .2005ماي 15الصادرة في 36التدخل بخصوص لاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج ر عدد 
  .24كشرود رمزي، مرجع سابق، ص،  -2



 ممارسة الاحتكاریة المقیدة للمنافسةال:                                                 الفصل الأول
 
 

31 
 

 .أدنيالالزام بإعادة البیع بسعر  -

قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر  -
 .مبررة

 .یلغي منافع المنافسة داخل السوق من شأنه ان یقلل أو كل عمل -

ة من الممارسات خلال المادة یعتبر الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیمن 
أخرى، واستغلال إلى مؤسسة  اقتصادیة لمؤسسة، فهو یقتضي وجود تبعیة المقیدة للمنافسة

  .هذه التبعیة استغلال تعسفي

  .ود تبعیة اقتصادیةوج: أولا

سمح لها بفرض وضعیة هیمنة ت تنشأ فكرة التبعیة الاقتصادیة عند تواجد مؤسسة في
المتعاقدین وبالتالي  لهؤلاءهذه الحالة بانعدام الحل البدیل  الاخرین، وتتأكدشروطها على 

یتوجب علیهم الرضوخ لتلك الشروط وعلیه تبین لنا بأن وضعیة التبعیة تتمیز عن الهیمنة 
  .1بأنها نسبیة ولیست مطلقة 

  :إذا توفرت شروط محددة تتمثل في تصادیة إلاولا یمكن التحدث عن حالة التبعیة الاق

ة مؤسسة أن تتمسك بقیام حالة التبعیة الاقتصادیة مع مؤسسة یمكن لأی لا -
 .إذا اثبتت وجود علاقة تجاریة بینهماأخرى أمام مجلس المنافسة إلا 

لایمكن الادعاء أمام مجلس المنافسة بقیام حالة التبعیة الاقتصادیة الجماعیة  -
تقوم إلا في مواجهة لاقتصادیةعدة موردین مستقلین أي التبعیة الافي مواجهة 

 .مورد واحد فقط

لایمكن الاحتجاج بوجود التبعیة الاقتصادیة فیما بین شركات مرتبطة  -
 . 2ببعضها

-  
                                                             

  .43حمادي ملیكة، مرجع سابق، ص  -1
  164جلال مسعد، مرجع سابق، ص  -2
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  .تبعیة الاقتصادیةالتعسفي لوضعیة ال لالغالاست: ثانیا

ورا فالسیطرة أو التفوقهو طموح یة في حد ذاتها لا تعتبر أمرا محظوضعیة التبعیة الاقتصاد
الناتج عن استغلال محظور هو تعسف المؤسسة المهیمنة أي مؤسسة تتعامل في المیدان فال

سابقة الذكر  11، والذي یتخذ اشكال عدة وقد ذكرت المادة 1وضعیة التبعیة الاقتصادیة 
ل حالة التبعیة ، وعلیه وحتى یمكن اثبات قیام حالة التعسف في استغلا 2بعض هذه الاشكال

  :قتصادیة یجب أن نمیز بین حالتینالا

  :تبعیة الموزع للممون -ا

تجاریة وحصة السوق في هذه الحالة یجب الاخذ بعین الاعتبار عنصر شهرة العلامة ال
 % 25، وكذلك نسبة مساهمة الممون في رقم اعمال الموزع والتي لاتقل عن العائد للممون

 .3عادل أو البدیل للمؤسسة الموزعة بالإضافة الى غیاب الحل الم

  

  .تبعیة الممون للموزع  –ب 

ویجب مراعاة حصة رقم الاعمال المحققة من طرف الممون مع الموزع وكذلك تركیز بیع 
منتجات الموزع لدى الممون بالإضافة الى غیاب الحل البدیل ویقع عبء اثبات الاستغلال 
التعسفي لحالة التبعیة الاقتصادیة في كلتا الحالتین على من یدعي وقوع التعسف حسب 

  .4أو توزیعیة  نیهتمو وضعیة التبعیة سواء 

  

 

  

                                                             
  03من الامر  11المادة انظر  -1
  .26كشرود رمزي، مرجع سابق ص  -2
  .27المرجع نفسه، ص  -3
  .266یتورسي محمد، مرجع سابق، ص ، -4



 ممارسة الاحتكاریة المقیدة للمنافسةال:                                                 الفصل الأول
 
 

33 
 

  .البیع التخفیضي التعسفي: الثالثالفرع 

یعتبر البیع التخفیضي التعسفي من صور الممارسات المقیدة للمنافسة باعتباره تصرف 
وجبها محظورا لما ینتج عنه عن اغراق للعبة التنافسیة من خلال تحدید أسعار منخفضة بم

  .یتم اقصاء مؤسسات عن السوق

والى احكام البیع التخفیضي التعسفي " أولا "رق الى مفهوم البیع التخفیضي سنتطوفیما یلي 
  "ثانیا "

  .بیع بالخسارةمفهوم البیع التخفیضي وتمیزه عن ال: أولا

البیع بأسعار منخفضة تعسفیا هو ذلك البیع الذي یعرض فیه العون الاقتصادي بیع سلعة 
والتسویق الذي یؤدي الى عرقلة المنافسة  للمستهلك بسعر یقل عن سعر الإنتاج والتحویل

  .1كما تؤدي الى إبعاد مؤسسة او عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق 

  :منخفضة تعسفیا عن البیع بالخسارة فیما یليویمكن تمییز البیع بأسعار 

عملیة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا تستوجب أن تكون السلعة المراد بیعها قد  -
 ها أو تحویلها بالإضافة إلى تسویقها تم إنتاج

فهي مجرد عملیة إعادة بیع السلعة على حالتها  2اما عملیة البیع بالخسارة -
هذه الأخیرة بین الاعوان الاقتصادیین فیما  تغییر، وتكوندون أن یحدث فیها 

 بینهم أو بین الاعوان الاقتصادیین والمستهلكین 

ت المقیدة للمنافسة فقد یرخص به استثناء من الممارسابالرغم أن البیع بأسعار منخفضة یعد 
عندما تقتضي الضرورة الاقتصادیة ذلك كما هو الحال بالنسبة لبیع سلعة سهلة التلف أو 

                                                             
سمیر خمایلیة، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة مولود معمري، تیزي  -1

  55، ص ،2013وزو، الجزائر ،
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة عن منع إعادة البیع بخسارة  02 -04القانون من  19نصت المادة  -2

وهو إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي، ویقصد بسعر التكلفة الحقیقي سعر شراء الوحدة بالوحدة 
  المكتوبة على الفاتورة تضاف الیه الحقوق والرسوم 
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مهددة بالفساد تفادیا لخسائر أكبر أو حالة تغییر النشاط الاقتصادي أو بیع السلع الموسمیة 
  .1وذلك لوجود مبرر شرعي 

  .البیع التخفیضي التعسفياحكام : ثانیا

تتمثل الاحكام الخاصة بالبیع التخفیضي التعسفي والتي تجعله ضمن قائمة الممارسات 
  :لمنافسة ما یليالاحتكاریة المقیدة ل

 :توجیه السلع الى المستهلك  - أ

تتكون عملیة البیع منخفضة بین المؤسسة أو العون الاقتصادي والمستهلك والمقصود 
دمات ص طبیعي او معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع او یستفید من خبالمستهلك هو كل شخ

أي انه یشتریها من أجل استهلاكها ولیس بغرض إعادة وهذا من أجل حاجاته الخاصة، 
جویلیة  23المؤرخ في  02-07من القانون رقم  03إلیه المادة  ما تطرقت، وهذا 2بیعها

المؤخرة في  41ر عدد التجاریة ج لمطبقة على الممارسات الذي یحدد القواعد ا 2004
27/06/2004.  

  .الیف انتاج وتحویل وتسویق السلعةمن تك بأقلالبیع / ب

 - 04من القانون  19ویعتبر عرض هذا السعر مخالفة في حد ذاته بحیث في نص المادة 
 . 3إعادة بیع السلع بسعر أقل من عن سعر تكلفتها الحقیقي  02

  

  

  

  

  
                                                             

  .232جع سابق، ص ،تیورسبمحمد، مر  -1
  .55سمیر خمایلیة، مرجع سابق، ص،  -2
  .28كشرود رمزي، مرجع سابق، ص، -3
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  :ملخص الفصل
الممارسات الاحتكاریة المقیدة للمنافسة سواء كانت اتفاقات محظورة أو ممارسات تعتبر 

إستئثاریة أو أعمال تعسفیة أو على شعل تجمیعات اقتصادیة بأنها كل عمل من شأنه 
  .أ المنافسة النزیهة وعرقلة السوقالمساس بمبد

فإنه یجمع بینها هدف واحد هو احتكار هذه الممارسات والأسالیب متعددة، ن كانت وإ     
السوق وامتصاص مجمل الطلب على السلع والخدمات لرفع الأرباح ولو على حساب تحطیم 

ة السلعة والخدمة مما یعود بالضرر على مجموع النشاط المنافسة او التأثیر سلبا على جود
ولهذا المشرع الجزائري وعلى غرار باقي لمنافسین والمستهلكین على السواء، الاقتصادي وا

التشریعات قد حظر الاحتكار وذلك من خلال حظر اشكال الممارسات الاحتكاریة المقیدة 
.للمنافسة
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 :الفصل الثاني

  الممارسات الاحتكاریةآلیات منع 
.المنافیة للمنافسة  
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تعددت الصور و الأسالیب الغیر مشروعة التي یستعملها المتعاملین الاقتصادیین قصد تقیید 
السوق إلا أن المشرع  لاحتكاركلها ترمي  الأسالیبالتجارة والمنافسة النزیهة والحرة، وهذه 

قد عمل على إنشاء أجهزة وهیئات متعددة قصد القضاء وقمع مثل هذه الممارسات  الجزائري
الاحتكاریة، فوزارة التجارة التي لها دور مهم في قمع الغش التجاري والتحقیق في  الممارسات 
المنافیة للمنافسة فهو یعتبر سلطة من سلطات ضبط السوق، كما أن للقضاء دور واضح في 

من مختلف جهاته المدنیة و الجزائیة، فهو یفرض عقوبات حسب ضرر قمع هذه الممارسات 
  .وخطورة الممارسة على السوق والمستهلك
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  الرقابة الإداریة والقضائیة لقمع: المبحث الأول
  .الممارسات الاحتكاریة

، الاقتصادیةمتابعة الأنشطة  إداریة تتولىهیئات على استحداثإن المشرع الجزائري قد عمل  
قاصدا من ذلك ضمان المنافسة الحرة والنزیهة وسلامتها من الممارسات الاحتكاریة، حیث 
أن وزارة التجارة تقوم من خلال مصالحها المختصة والمتابعة لها، ولمجلس المنافسة أیضا 
دور مهم في ضبط الممارسات التجاریة كونه سلطة من سلطات ضبط السوق، إلى جانب 

یوجد هیئات أخرى تهدف هي الاخرى لحمایة المنافسة الحرة وهي الهیئات  الإداریةاتهذه الهیئ
ومن خلال ما تم ذكره سنحاول في هذا . لمنافسةالقضائیة والتي تساهم في مراقبة وحمایة ا

  .الاحتكاریةالمبحث إبراز دور الهیئات الإداریة والقضائیة في متابعة الممارسات 

  

  .س المنافسةدور مجل: المطلب الأول
یعتبر مجلس المنافسة أحد أهم السلطات الإداریة التي خولها المشرع لضبط السوق وفقا 

مجلس المنافسة یكلف بترقیة المنافسة :" 06-95من الأمر رقم  16المادة لنص 
المشرع  واعتبر. 1996وتم تحدید نظامه الداخلي بموجب مرسوم رئاسي في 1"وحمایتها

الجزائري مجلس المنافسة كهیئة إداریة مستقلة مكلفة بترقیة المنافسة وحمایتها من الممارسات 
لم یعطي تعریفا لمجلس المنافسة حیث تم " الملغى" 06-95الاحتكاریة، غیر أن الأمر 

تنشأ :" منه على 23المتعلق بالمنافسة حیث نصت المادة  03-03تعدیله بموجب الأمر 
الحكومة سلطة إداریة تدعى مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة  لدى رئیس

  2.والاستقلال المالي

  

                                                             
الصادرة في  09ج ر عدد . یتعلق بالمنافسة 1995-01-25، المؤرخ في 06- 95من الأمر رقم  16أنظر للمادة  -1

  ".الملغى" 1995- 22-02
  .مرجع سابق. المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  23المادة  -2
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  .مباشرة المتابعة الإداریة: الفرع الأول

جراء التحقیق ثانیا    . تتم عملیة مباشرة المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة بالإخطار أولا وإ

  . إخطار المجلس: أولا

لم یعد الإخطار بمثابة الإجراء الأولي الذي تبدأ به الإجراءات فهو یخص الوقائع التي  
من قانون المنافسة  44سنوات، حیث أنه جاء في نص المادة ) 03(تتجاوز مدتها ثلاث 

  :على الأشخاص المؤهلین بالإخطار وعلیه

  

 . الأشخاص المؤهلین بالإخطار  - أ

  : من قانون المنافسة فإن الأشخاص المؤهلین بالإخطار هم 44وفقا لما جاء في نص المادة 

 .الوزیر المكلف بالتجارة -
 .المؤسسات الاقتصادیة -
 .جمعیات حمایة المستهلك -
 .الجماعات المحلیة -
 .الجمعیات المهنیة النقابیة -
 1.الإخطار التلقائي للمجلس -

 : شروط الإخطار  - ب

المخطر أن یتوفر فیه شرطي الصفة والمصلحة، سواء كان شخص یشترط في الشخص 
  2:لقبول الإخطار ما یلي طبیعي أو معنوي ویشترط كذلك

المجلس وأن یكون المجلس  اختصاصأن یكون موضوع الإخطار یدخل في  -
، 12، 10، 7، 6المخالفات المنصوص علیها في المواد  ارتكبتمختصا إذا 

 .من قانون المنافسة
                                                             

  .53ص . 2012شرواط حسین، شرح قانون المنافسة، د ط، دار هومة، الجزائر  -1
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03من الأمر  44أنظر للمادة  -2
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 .الادعاءاتار بعناصر إثبات مقنعة تدعم عریضة الإخطإرفاق  -
أنه إذا تجاوزت الممارسات المنافیة عدم تقادم الدعوى المعروضة، حیث  -

للمنافسة مدة ثلاث سنوات ولم یقع بشأنها بحث أو معاینة أو عقوبة سقطت 
 .الدعوى بالتقادم

ل بعدم قبوله فإذا لم تتوفر هذه الشروط جاز لمجلس المنافسة إصدار قرار معل -
 . الإخطار

یتم إرسال عریضة الإخطار إلى مدیریة الإجراءات والمتابعة التي تتم فیها جمیع الإجراءات 
صدار العقوبات ویكون مقابل وصل    1.استلامإلى غایة عقد الجلسات وإ

  .إجراء التحقیق: ثانیا

یحقق المقرر :" المتعلق بالمنافسة 12-08من القانون رقم  25وفقا لما نصت علیه المادة 
غیرهم، وهذا تحت إشراف المقرر العام والمقررون في القضایا التي  والمقررین دونالعام 

  ". یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة

ستند التحقیق للمقررین دون وعلیه وفقا لما جاء في النص المادة المذكورة أعلاه فإنه ی    
  :غیرهم وهذا تحت إشراف المقرر العام، كما أنه یتم تسییر التحقیق عبر مرحلتین

  

 :المرحلة الأولى  - أ

یعتبر تقریرا أوالیا، وهي المرحلة التحضریة حیث یتولى المقرر تحریر تقریر وهو بذلك 
فیتضمن هذا التقریر عرض الوقائع أیضا المأخذ المسجلة، فیقوم رئیس مجلس المنافسة 
لى جمیع الأطراف الذین  لى الوزیر المكلف بالتجارة وإ بتبلیغ التقریر إلى الأطراف المعنیة وإ

  2.رأشه 03لهم مصلحة، والذین بإمكانهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز 

                                                             
محمد كتو الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، د ط، منشورات البغدادي الحقوقیة، الجزائر د س ن، ص  -1

67.  
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03من الأمر رقم  52أنظر للمادة  -2
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 :المرحلة الثانیة  - ب

تعتبرهذه المرحلة بمرحلة علق التحقیق حیث عندما یتأكد المقرر العام من صحة الملف  
شكلا وموضوعا یقوم هذا الأخیر بإیداع تقریر معلل یتضمن المأخذ المسجلة ومرجع 

ثم 1.المخالفات المرتكبة واقتراح القرار المناسب والتدابیر التنظیمیة إذا اقتضى الأمر ذلك
لى الوزیر المكلف بالتجارة الذین  یقوم رئیس المجلس بتبلیغ التقریر إلى الأطراف المعنیة وإ

الجلسة، ویمكن یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین ویحدد لهم كذلك تاریخ 
  2.یوما قبل تاریخ الجلسة 15على الملاحظات المكتوبة قبل  الاطلاعللأطراف 

  

صلاحیات مجلس المنافسة كسلطة قامعة للممارسات الاحتكاریة حدود : الفرع الثالث
  : المنافیة للمنافسة

رغم الصلاحیات الواسعة التي أقرها المشرع الجزائري لمجلس المنافسة غیر أنه لم یعطي  
  .سلطة الإبطال وسلطة الفصل في طلب التعویض

  .عدم اختصاص مجلس المنافسة في الإبطال: أولا

ت الواسعة التي استعملها المشرع الجزائري لمجلس المنافسة للحد من رغم الصلاحیا    
الممارسات المنافیة للمنافسة، باعتباره الجهة الأصلیة للفصل فیها، غیر أنه لم یقم بإعطائه 

الجهات القضائیة وحدها وهذا ما  اختصاصسلطة إبطالها والتي تبقى هذه الأخیرة من 
  3.وهذا ما سنتطرق له لاحقامن قانون المنافسة  13نصت علیه المادة 

  

  

                                                             
  . التعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03من الأمر رقم  54أنظر للمادة  -1
  . 54، 53: حسین شرواط، مرجع سابق، ص ص -2
زائري، مذكرة لنیل شهادة بو جمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الج -3

  .142ص . 2012الماجستیر في القانون، جامعة تیزي وزو 
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  . مجلس المنافسة في الفصل في طلب التعویض اختصاصعدم : ثانیا

إن المشرع الجزائري لم یدرج صلاحیة النظر في التعویضات لمجلس المنافسة أیضا،    
القاضي المدني، فحق التعویض منصوص علیه في لأنها تعتبر من ضمن صلاحیات 

  1. من القانون المدني 124القواعد العامة وهذا ما جاء في نص المادة 

  

  :المطلب الثاني

  .التدخل الرقابي لسلطة الضبط القطاعیة

إن قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي تخضع للرقابة والضبط من طرف مجلس الضبط 
قطاعیة سلطة ضبط التي قد وأیضا من قبل سلطات الضبط القطاعیة حیث أن لكل هیئة 

تتدخل سلطات الضبط القطاعیة ، هیئة) 15(عشر وصل عدد هذه الهیئات حوالي خمسة 
تدخل رقابي مسبق یعني قبل وقوع الممارسة المنافیة في قمع الممارسات المنافیة للمنافسة ب

  ". الفرع الثاني" وتدخل رقابي لاحق" الفرع الأول"للمنافسة 

  

  .مجال التدخل الرقابي المسبق: الفرع الأول

إن سلطات الضبط القطاعیة تمارس اختصاص الرقابة المسبقة عن طریق إصدار القواعد  
عند  استشاریةكما تتمتع بصلاحیات " ثانیا" وسلطة إصدار القرارات الفردیة" أولا"التنظیمیة 

  ".ثالثا"وضع القواعد التنظیمیة 

  . إصدار القواعد التنظیمیة: أولا

منح المشرع سلطة إصدار الأنظمة لمجلس النقد والقرض ولجنة متابعة عملیات البورصة 
ومراقبتها، حیث خول مجلس النقد والقرض صلاحیات باعتباره سلطة نقدیة، إصدار أنظمة 

كإصدار النقد، شروط البنوك والمؤسسات  11-03من الأمر  62مصرفیة حددتها المادة 

                                                             
  . 142نفس المرجع، ص  -1
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لفروع البنك، كما تتولى لجنة متابعة عملیات البورصة ومراقبتها المالیة وشروط إقامة شبكات 
أنظمة متعلقة بالعملیات القائمة بین المتعاملین داخل البورصة، وأخرى تخص كیفیة إصدار 

إصدار القیم المنقولة وشروط قبول تداولها، كما تختص اللجنة بوضع قواعد خاصة 
الوسطاء، ومن ثمة تسهر على تطبیق واحترام بمصدري القیم، وقواعد متعلقة بالمستثمرین و 

  1.أنظمتها من قبل أعوان السوق المالیة والمستثمرین فیها

  .إصدار قرارات فردیة: ثانیا

ومنح تصریحات  واعتماداتكما یكون التدخل المسبق في شكل قرارات فردیة تتضمن رخص 
یخضع الدخول إلى  للدخول إلى السوق، ففي المجال المصرفيللمتعاملین الاقتصادیین 

المهنة وممارسة الأنشطة المصرفیة والمالیة وذلك عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة إلى 
اعتماد مسبق یسلم من طرف مجلس النقد والقرض، أما في قطاع البرید والمواصلات 
السلكیة واللاسلكیة فإنه قد تم فتح هذا القطاع أمام المبادرة الخاصة، حیث أنه یمكن 

غلال أو إنشاء شبكات عمومیة أو منشآت مواصلات عن طریق ترخیص أو تصریح است
  .بسیط أو اعتماد

  .تقدیم الاستشارات: ثالثا

من بین صلاحیات هیئات الضبط القطاعیة حیث أن لجنة الكهرباء  الأخیرةوتعد هذه    
 2.اء والغازالعمومیة فیما یخص تنظیم سوق الكهربسلطات اللدى  استشاریةوالغاز لها مهمة 

ولسطلة البرید والموصلات مشاركة الحكومة في إعداد النصوص التنظیمیة الخاصة 
وللجنة تنظیم عملیات البورصة تقدیم الاستشارة للحكومة بتقدیم مقترح نصوص . بالقطاع

تشریعیة أو تنظیمیة تخص إعلام حاملي القیم المنقولة والجمهور وتنظیم بورصة القیم 
  3.المنقولة وسیرها

  

                                                             
  .132نفس المرجع، ص  -1
  .المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة قنوات، مرجع سابق 01-02من قانون  14أنظر للمادة  -2
  . المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق ،10- 93من المرسوم التشریعي رقم  34أنظر المادة  -3
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  .مجال التدخل الرقابي اللاحق: الفرع الثاني

لعقوبات، عقوبات سالبة إن المشرع مكن لسلطات الضبط الإداریة المستقلة نوعین من ا  
  .عقوبات مالیةللحقوق، و 

  .العقوبات السالبة للحقوق: أولا

  . على حد سواء الطبیعیینوالأشخاصالاعتبارینحیث ان هذه العقوبات تطبق على الأشخاص 

 :الطبیعیینالعقوبات السالبة للحقوق للأشخاص   - أ

وتطبق هذه العقوبات على مسیري البنوك في القطاع البنكي وأیضا في قطاع البورصة على 
الوسطاء في عملیات البورصة حیث تطبق علیهم عقوبة واحدة أو أكثر من مسیري المؤسسة 

  1.من ممارسة صلاحیاته لمدة معینة أو إنهاء خدماته

 : العقوبات السالبة للحقوق للأشخاص الاعتباریة  - ب

وینشر في الجریدة الرسمیة إجراء سحب الاعتماد لمؤسسة مالیة أو بنك  الاعتمادیسحب 
ویعتبر سحب الاعتماد بمثابة وفاة للمؤسسة، وبعد سحب الاعتماد ونشره في الجریدة 

  2.الرسمیة تأتي مرحلة التصفیة من خلال تعیین مصفي البنك

مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة تتمثل العقوبات في التعلیق الكلي والجزئي  وفي
سهر  ما بینیوما، فیمكن أن یكون التعلیق المؤقت للرخصة لمدة تتراوح  30للرخص لمدة 

إلى ثلاثة شهور، وفي حالة عدم امتثال المتعامل عند انقضاء الآجال یمكن أن تتخذ ضده 
  3.النهائي للرخصة وذلك في حالات معینةقرار السحب سلطة الضبط 

                                                             
تفوك سمیر، نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقل، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم  -1

  .51، ص 2013السیاسیة، فرع الحقوق جامعة بجایة، الجزائر 
 34المتعلق بالنقد والقرض ج ر عدد  1993ماي  23مؤرخ في  11-03من الأمر رقم  115والمادة  90أنظر المادة  -2

  .  1993ماي 23صادرة بتاریخ 
  . المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مرجع سابق 03-2000من القانون رقم  37أنظر المادة  -3
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وفي مجال الكهرباء والغاز فیمكن للجنة سحب رخصة الاستغلال نهائیا إذا رأت فیه حالة 
تقصیر خطیر وهو عدم احترام القواعد التقنیة، فیجب أن تسجل صراحة في قرار السحب 

  1. حالات التقصیر

التحكیم سلطة إصدار عقوبات ذات التأدیب و فلقد خول المشرع لغرفة وفي مجال البورصة   
طابع معنوي وتتمثل في الإنذار والتوزیع التي من شأنها تحذیر المعني بالأمر لخطورة 

تتمتع بسلطة إصدار عقوبات تصرفاته وضرورة ضبطها وفقا لما تملیه أخلاقیات المهنة كما 
  2.حب الاعتمادسالبة للحقوق اتجاه الوسطاء في عملیات البورصة تصل إلى حد س

  .العقوبات المالیة: ثانیا

  : إن المشرع قد مكن لسلطات القطاعیة من توقیع عقوبات مالیة ونذكر منها

یمكن للجنة المصرفیة إصدار عقوبات مالیة تساوي الرأسمال الأدنى الملتزم به من     
 دینار جزائري إلى 5 000 000طرف البنوك والمؤسسات المالیة، فیعاقب بغرامة 

دینار جزائري دون المساس بتطبیق عقوبات أكثر جسامة للرئیس أو  10 000 000
لبنك أو مؤسسة مالیة إذا استعملوا ملك المؤسسة  نعامیأعضاء مجلس الإدارة أو المدیرون ال

  3.بسوء نیة لمصلحتهم الشخصیة

ملاین أما في مجال البورصة فلغرفة التأدیب والتحكیم فرض غرامات یحدد مبلغها بعشر 
  4.دینار جزائري أو مبلغ یساوي المغنم المحتمل تحقیقه بفعل المخالفة المرتكبة

المتعامل للقواعد  احترامبالنسبة لمجال الكهرباء والغاز فالغرامة المالیة المترتبة عن عدم 
من % 3والتوزیع في حدود شبكات النقل  واستخدامالتقنیة للإنتاج والتصمیم وتشغیل الربط 

دینار  5 000 000ال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة دون أن یفوق رقم أعم
  . دینار جزائري 10 000 000في حالة العود دون أن یفوق % 5جزائري ویرفع إلى 

                                                             
  . 51تافوك سمیر، مرجع سابق، ص  -1
  .135بو جمیل عادل، مرجع سابق، ص  -2
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 01-03من الأمر رقم  131للمادة  أنظر -3
المتعلق بالبورصة والقیم المنقولة معدل ومتمم،  2003فیفري  17المؤرخ في  04-03من القانون رقم  35أنظر للمادة  -4

  2003فیفري  19صادرة بتاریخ  11ج ر عدد 
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دینار  2000السلكیة واللاسلكیة قد تنوعت العقوبات المالیة من  الاتصالاتأما في مجال 
دینار جزائري كحد أقصى حسب نوع المخالفة نذكر  1 000 000جزائري كحد أدنى إلى 

  :منها

دینار جزائري لكل متعامل  1 000 000دینار جزائري إلى  50 000غرامة مالیة من 
  1.نظام التحقیقاستعمل علامة برید غیر المتعامل المستفید من 

  :المطلب الثالث

  .القضائیةالجیهات دور 
للقضاء دور مهم في قمع الممارسات المنافیة للمنافسة حیث أن لكل مؤسسة متضررة من 
تلك الممارسات الحق في اللجوء للقضاء ورفع دعوى بشأن تلك التجاوزات التي من شأنها أن 

هذا المجال یتم إما أمام الجهات القضائیة تخل بالمنافسة الحرة والنزیهة، وتدخل القضاء في 
  .إما أمام الجهة القضائیة الإداریة) القضاء المدني والجزائي(العادیة 

  

  .دور الجهات القضائیة العادیة: الفرع الأول

منافسة، إن المشرع الجزائري قد منح للجهات القضائیة العادیة مواجهة الممارسات المنافیة لل
فلكل مؤسسة متضررة من هذه الممارسات . عویض المتضررین منهاوهذا بإبطالها وكذا ت

الحق في رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المدنیة والتجاریة من أجل إبطال هذه الممارسات 
وجبر الضرر الذي لحق منها، أو أمام الجهات القضائیة الجزائیة ضد الأشخاص الطبیعیین 

ات، وكذلك امام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الذین كانوا وراء وقوع مثل هذه الممارس
  . القضاء كجهة استئناف قرارات مجلس المنافسة
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  .دور الجهات التجاریة والمدنیة: أولا

إن القضاء المدني والتجاري یختص بإبطال الممارسات المنافیة للمنافسة التي ترتكبها أي  
  .مؤسسة، كما لها سلطة الحكم بالتعویض جبرا للضرر

 :الاختصاص بالإبطال  - أ

من قانون المنافسة فإن القاعدة العامة هي بطلان كل  13وفقا لما جاء في نص المادة 
یبطل كل التزام أو اتفاق أو شرط العقود والاتفاقیات والشرط المقیدة للمنافسة بحیث أنه 

المدبرة تعاقدي الغرض منه إخلال المنافسة الحرة والنزیهة، فتحظر كل الممارسات والاعمال 
والاتفاقیات الصریحة والضمنیة التي من شأنها أن تخل بالمنافسة وهذا كما سبق القول 
كقاعدة عامة وخروجا عن هذه القاعدة العامة أي الاستثناء، إن وجدت تلك الممارسات أو 
الغرض منها كان بتطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أو كانت محل ترخیص من مجلس 

  1.یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقنيالمنافسة وذلك بعد أن 

المدني أو التجاري بتفحص العقد فیما إذا كان یؤدي إلى بطلان الاتفاق بكامله یقوم القاضي 
زالة  أو شرط محدد فیه لتعدیله وجعله مطابق للقانون ثم یصدر الحكم إیما بإبطال العقد وإ

مخالفین كالأمر بنشر الحكم أو ملخص عنه في الممارسات المنافیة وتوقیع عقوبة على ال
  . صحیفتین یومیتین محلیتین على الأقل على نفقة المخالف

  

 .الحكم بالتعویضات المدنیة  - ب

إن دعوى تعویض الضرر الناشئ عن الممارسات المنافیة للمنافسة تستلزم إثبات شرط 
من طرف طالب التعویض وكذلك وجود الضرر، فللقاضي السلطة التقدیریة في تحدید الخطأ 

  . وتقدیر التعویض الناتج عن الضرر، سواء أن یحدده بنفسه أو یستعین بالخبیر

إن تعویض المتضررین من هاته الممارسات یساهم في جبر الضرر الذي لحق    
من هاته الممارسات یساهم بمصالحهم الاقتصادیة، وكما سبق القول فإن دعوى التعویض 

                                                             
  .141نفسه، ص المرجع  -1



 آلیات منع المنافسات الاحتكاریة المنافیة للمنافسة :                                لثاني الفصلا
 
 

48 
 

في جبر الضرر الذي لحق بمصالحهم الاقتصادیة، وكما سبق القول فإن دعوى التعویض 
المبنیة حسب القواعد العامة على وجود خطأ وضرر تقوم بتوفر شروط المسؤولیة التقصیریة 

  1.وعلاقة سببیة بین الضرر والخطأ

  . دور جهات القضاء الجزائي: ثانیا

تبقى مهمة تقریر وفرض العقوبات الجنائیة للقضاء، حیث أنه لا یمكن لسلطات الضبط 
مات على مرتكب الفعل غیر فرض غرا الإداریة المستقلة فرض العقوبات الجنائیة باستثناء

  2. التنافسي، وذلك لعدم المساس بمبدأ الفصل بین السلطات المكرسة دستوریا

یعاقب بغرامة قدرها ملیوني دینار :" من قانون المنافسة 57وفقا لما نصت علیه المادة 
في تنظیم  احتیالیة، كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة )2 000 000(جزائري 

فالمشرع الجزائري قد  ،"دة للمنافسة وفي تنفیذها كماهي محددة في هذا الأمرالممارسات المقی
، 11، 10، 7، 6أزال التجریم والعقاب من الممارسات المنافیة للمنافسة المذكورة في المواد 

  .فأبقى على الغرامات المالیة التي یتولى مجلس المنافسة تطبیقها. ، من قانون المنافسة12

لجزائري لم یلغي المواد التي تجرم المضاربة الغیر المشروعة المنصوص غیر أن المشرع ا 
قد حددت العقوبة المسلطة على جریمة  3. من قانون العقوبات 172علیها في المادة 

سنوات وغرامة مالیة من  05أشهر إلى  06من المضاربة الغیر مشروعة، وهي الحبس 
أحدث بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة دینار جزائري وذلك لكل من  000 100إلى  5 000

أو عن طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع والبضائع والأوراق المالیة 
من  174العمومیة أو الخاصة، كما ینشر الحكم في الجریدة الرسمیة وهذا ما أكدته المادة 

  .قانون العقوبات

                                                             
یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من القانون رقم  124أنظر المادة  -1

  . 1975یونیو  03الصادرة بتاریخ  44ر عدد 
فكریة، كلیة بن تیدیة بشیر، مبادئ المنافسة التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص ملكیة  -2

  15ص . 2017 -2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة 
 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، ج ر عدد 1966جوان  08مؤرخ في  155- 56الامر رقم  -3

  .1996جوان 10صادرة بتاریخ 
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  . دور الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر: ثالثا

تطبیقا لمبدأ ازدواجیة القضاء فإن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص في المنازعات  
ولكون مجلس المنافسة سلطة إداریة فإن الطعن في قراراته یكون أمام مجلس الدولة الإداریة 

وهذا كمبدأ عام، غیر أن المشرع الجزائري قد منح للقضاء العادي أي الغرفة التجاریة 
زائر اختصاص النظر في بعض قرارات مجلس المنافسة وهذا ما نصت لمجلس قضاء الج

تكون قرارات :" المتعلق بالمنافسة والتي نصت على 12-08من قانون رقم  31علیه المادة 
مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر 

قبل الأطراف المعینین أو من الوزیر المكلف بالتجارة في الذي یفصل في المواد التجاریة من 
  ."أجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار

في  12-08من القانون رقم  46یرفع الطعن في الإجراءات المنصوص علیها في المادة 
موقف  أجل عشرین یوما، حیث انه لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر

لقرارات مجلس المنافسة غیر انه یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر ان یوقف تنفیذ التدابیر 
الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك  46و 45المنصوص علیها في المادتین 

  .یوما 15الظروف أو الوقائع الخطیرة وذلك في أجل لا یتجاوز 

 إطارالقرارات التي یتخذها مجلس المنافسة في  فوفقا لنص المادة المذكورة أعلاه فإن  
ة التي تصدر عنه بمناسبة مباشرة نافسة وبالخصوص القرارات التنازعالممارسات المقیدة للم

القمعي، وحدها التي یمكن أن تكون موضوع طعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس  اختصاصه
القرارات المتعلقة  باستثناءقوبات المالیة قضاء الجزائر، كقرارات التدابیر المؤقتة والاوامر والع

  1. النظر فیها لمجلس الدولة اختصاصبالتجمیعات التي یكون 

المتعلق بالمنافسة فإن الأشخاص المؤهلین  03-03من الأمر  63وطبقا لنص المادة 
  : لمباشرة حق الطعن هم كالتالي

                                                             
لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العام  ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة -1

  .128ص . 2018للأعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة 
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الانضمامین وهم أطراف القضیة، الوزیر المكلف بالتجارة، المتدخلون  -
الأشخاص المتضررین من قرارات مجلس المنافسة حتى ولو لم یكونوا أطرافا 
في القضیة ولهم الحق في التدخل في أي مرحلة كانت علیها الدعوى وهذا 

 1.من قانون المنافسة 68وفقا لما جاء في نص المادة 
جإن الطعن في القرارات المتعلقة بالعقوبات المالیة والأوامر  - راءات النشر في وإ

أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ استلام القرار أما الطعن في القرارات الخاصة 
 2.یوم 20بالتدابیر المؤقتة فیكون في أجل 

من قانون المنافسة یتم رفع الطعن بموجب عریضة  64طبقا لنص المادة  -
مكتوبة وموقعة ومؤرخة من الطاعن أو محامیه، فتودع بأمانة الضبط لدى 

جلس قضاء الجزائر فترسل نسخة من الطعن بمجرد إیداعه إلى رئیس م
لى الوزیر المكلف بالتجارة  . مجلس المنافسة وإ

طعن إلى مجلس قضاء الجزائر في موضوع الیرسل رئیس مجلس المنافسة ملف القضیة 
التي یحددها هذا الأخیر، كما یقوم المستشار المقرر بإرسال نسخة من جمیع  الآجال
ندات الجدیدة المتبادلة بین أطراف القضیة إلى الوزیر المكلف بالتجارة وغلى رئیس المست

  3. مجلس المنافسة وذلك في الآجال التي یحددها المستشار المقرر

یمكن تقدیم طعن فرعي أو عرضي في حالة إذا فات الأجل لممارسة الطعن الأصلي وذلك 
  .بالتجارةأمام مجلس المنافسة أو الوزیر المكلف 

  

 :دور جهات القضاء الإداري: الفرع الثاني

یمكن لمجلس المنافسة أن :" من قانون المنافسة فإنه 19وفقا لما جاء في نص المادة 
یمكن ...." یرخص بالتجمیع او یرفقه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة 

                                                             
  .129المرجع نفسه، ص  -1
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 12-08من القانون رقم  31أنظر للمادة  -2
  .مرجع سابق. المتعلق بالمنافسة 12-08من القانون رقم  64أنظر للمادة  -3
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لما جاء في نص المادة المذكورة  فوفقا. الدولةالطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس 
أعلاه فانه یمكن للمؤسسات التي تم رفض منحها الترخیص بالتجمیع أن ترفع دعوى إلغاء 

  .1أمام مجلس الدولة باعتباره یتصدر قمة نظام القضاء الاداري

وحتى یقبل الطعن المقدم أمام مجلس الدولة ضد قرار مجلس المنافسة ینبغي إتباع 
ون الإجراءات ررة سواء في القانون المتعلق بهذه الهیئة أو تلك الواردة في قانالإجراءات المق

تتمثل الشروط القانونیة لقبول دعوى الإلغاء في شرط القرار الإداري  المدنیة والإداریة،
وأیضا شرط التظلم ،لتجمیع الصادر عن مجلس المنافسة المطعون فیه وهو قرار رفض ا

المیعاد القانوني لرفع الدعوة حیث لم ینص المشرع الجزائري في الإداري المسبق وشرط 
قانون المنافسة على مواعد الطعن الخاصة بقرارات رفض التجمیع الصادرة عن مجلس 

) قانون الإجراءات المدنیة والإداریة(المنافسة لذلك نأخذ في هذه الحالة بالقواعد العامة 
  2.أربعة أشهر تحت طائلة البطلان فیكون میعاد الطعن في قرار التجمیع خلال

بالرجوع أیضا للقواعد العامة فالشخص الذي یرغب في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة 
یرفض التجمیع، یمكنه أن یقدم طلبا أخرا للحكومة للترخیص بالتجمیع وبعد ردها الصریح أو 
سكوتیها عن الرد خلال شهریین یرفع طعن قضائي أمام مجلس الدولة خلال شهرین من 

  .3ن تاریخ تبلیغ قرار الرفض تاریخ هذا السكوت أو م

وأیضا بالرجوع الى القواعد العامة، تقدم عریضة الطعن مكتوبة وموقعة إلزامیا من محامي 
معتمد لدى مجلس الدولة وذلك تحت طائلة عدم القبول، كما یجب أن تتضمن العریضة 

  4.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 15البیانات المنصوص علیها في المادة 

  

                                                             
  .400، 399تیروسیمحمد، مرجعسابق، ص ص، -1
  100ماشا لامیة، مرجع سابق ص، -2
  174بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص  -3
  101ماشا لامیة، مرجع سابق ص، -4
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  :المبحث الثاني

  .العقوبات المطبقة على الممارسات الاحتكاریة

  

لقد قام المشرع بالتشدید وتعزیز العقوبات المطبقة على الممارسات التي من شأنها أن تخل 
بالسیر الحسن للمنافسة، وذلك من خلال عقوبات إداریة یصدرها مجلس المنافسة بصفته 

والاقتصادي له، كذا عقوبات إداریة أخرى تصدرها سلطة ضبط السوق والخبیر التقني 
سلطات الضبط الاقتصادي التي توقع العقوبات في مجال اختصاصها وأیضا للقضاء الدور 
البارز في توقیع عقوبات جزائیة وهذا ما سنتطرق له، العقوبات الإداریة كمطلب أول 

  .والعقوبات الصادرة من الجهات القضائیة كمطلب ثاني

  

  .العقوبات الإداریة: الأولالمطلب 
إن العقوبات الإداریة هي قرارات إداریة فردیة ذات طبیعة عقابیة التي تقوم بتوقعها الإدارة 
سواء تلك التي تصدر عن مجلس المنافسة أو عن بعض سلطات الضبط الاقتصادیة وهذا 

  .لاحقا إلیهماسنتطرق 

  

  .العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة: الفرع الأول

من بین هذه المهام تلك  03-03كلف مجلس المنافسة بعدة مهام ضبطیة بموجب الأمر 
  .التي تهدف الى اقاف الممارسات المنافیة للمنافسة، كسحب الاعتماد وسحب الرخص

إن مجلس المنافسة یمنع الممارسات المنافیة والمقیدة للسیر الحر والنزیه للمنافسة وهذا ما 
یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي :" 03-03من الامر  1فقرة  45نصت علیه المادة 
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الى وضع حد لممارسات معینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض أو الملفات المرفوعة 
  1."لتي یبادر هو بها من اختصاصهإلیه او ا

فالمقصود من المادة سابقة الذكر أن مجلس المنافسة یوجه أوامر إلى المؤسسات المرتكبة 
للممارسات المقیدة للمنافسة عند تأكده من ذلك وتلك الأوامر تختلف باختلاف المعطیات 

ستجب لها تلك المؤسسات المتوفرة فیحدد مجلس المنافسة مهلة للتنفیذ هذه الأوامر، فاذا لم ت
  .2المخالفة یتدخل المجلسلفرض احترام هذه الأوامر 

یمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي او ":03-03من الأمر رقم  46كما نصت المادة 
من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع 

لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه  المستعجلةروف التحقیق إذا اقتضت ذلك الظ
  . 3لفائدة المؤسسات التي تأثر مصالحها من جراء هذه الممارسات 

وعلیه فان مجلس المنافسة یمنع الممارسات المنافیة للمنافسة الحرة بإصدار أوامر معللة 
یقوم باتخاذ تدابیر  نفس، كماتلقاء  إلیه، منوذلك عن طریق العرائض والملفات المرفوعة 

الأوامر  مستعجل، تتمثلمؤقتة بطلب من المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة في حالة ظرف 
الأوامر : التي یصدرها مجلس المنافسة بین الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة ب

  .4للامتناع عن فعل شيء أو أوامر القیام بفعل شيء

یمكن لمجلس المنافسة عدم الحكم على المؤسسة التي تقترف المخالفة للمؤسسات التي تبادر 
المجلس باتخاذ  فیها، فیقومبالتبلیغ عن ممارسة تبین لها انها مقیدة للمنافسة كانت طرفا 

یمكن للمجلس اصدار  الحالات، وأیضاالإجراءات التفاوضیة كإجراء العفو في مثل هذه 
یوقع عقوبة مالیة على المؤسسات التي تتعهد بوضع حد للممارسات  فلا التعهد،إجراء 

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03من الامر رقم  45المادة  -1
  .64، 62شرواطحسین، مرجعسابق، ص ص،  -2
  مرجع سابق  03- 03من الامر رقم  46ادة انظر الم -3
، كلیة الحقوق، جامعة اكلي 21بلحارثلیندة، دور مجلس المنافسة الحرة، مجلةالمعارف، قسم العلوم القانونیة، العدد  -4

  .245، ص،2016محند والحاج، البویرة ،
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ا وقبل لك قبل ان یتم إبلاغها بالأخذ السجل علینالمنافیة للمنافسة التي قد قامت بارتكابها وذ
  .1تكییفها على انها مخالفة 

-03من الامر رقم  49المعدلة للمادة  12-08من الامر  23وفقا لما جاء في نفس المادة 
ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس القضاء الجزائر وعن " :03

یمكن  الرسمیة، كماوكذا عن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة  العلیا،المحكمة 
  .أخرىنشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة 

أن یأمر بنشر القرار المتخذ ضد المؤسسات المندمجة أو نشر  فسةلمجلس المنافان وعلیه 
  .2مستخرج منه أو توزیعه أو تعلیقه

ومن خلال المادة أعلاه فان مجلس المنافسة یقوم بشر القرارات الصادرة عنه وعن مجلس 
 القضاء الجزائر والمحكمة العلیا ومجلس الدولة، والتي كانت سابقا نشر القرارات السابقة عن
مجلس الدولة ومجلس قضاء الجزائر من طرف الوزیر المكلف بالتجارة وهذا حسب المادة 

  3.المعدلة 03-03من الامر  49

 لى أوامرلا یمتثل العون الاقتصادي إكما یصدر مجلس المنافسة عقوبات مالیة عندما 
  :مجلس المنافسة وفق هذه المعاییر

كبي المخالفة ومدى تعاون المؤسسات المهیمنة المجمعة من مرت الخطورة، الضرر، الفوائد   
والقرار الذي یصدره مجلس المنافسة یجب أن یكون مسببا وله الحق  المنافسة،مع مجلس 

  4في الطعن للمخالف 

- 03من الامر  56للمادة  المعدل والمتمم 12 -08من القانون  62فبالرجوع لنص المادة 
 مالیة،للأخر سنة  رقم الاعمالمبلغ  من %12فانه تسلط غرامة لاتفوق عقوبة مالیة  03

ذ لم تكن المؤسسة المخالفة تمتلك رقم اعمال فتعاقب بغرامة مالیة  ملایین  6 لا تتجاوزوإ

                                                             
  .245لیندة بلحارث،مرجع سابق، ص، -1
  منافسة، مرجع سابق، المتعلقبال12 - 08من الامر  23المادة  -2
  المرجع نفسه -3
  . 132ن 131حسین شرواط، مرجع سابق، صص،  -4
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 یصدر مجلس المنافسة عقوبات مالیة على الأشخاص الطبیعیة أیضا حیث جاء في نص
ان لكل شخص طبیعي ساهم وبصفة احتیالیة في تنظیم ":03-03من الامر  57المادة 

وتقدر هذه "الممارسة المقیدة للمنافسة او اثناء تنفیذ هذه الممارسات وفقا لنص هذا الامر 
  دج  200,000دینار جزائري  ألفالعقوبات المالیة بمائتین 

دینار  ألفعن مائة وخمسون  كما یقرر مجلس المنافسة عرامات تهدیدیة لا تقل
عن كل یوم تأخیر عن تأخیر تنفیذ الأوامر والإجراءات المؤقتة وهذا طبقا ، 000 150

  .1 03-03من الامر  57لنص المادة 

توفرت الشروط التي نصت  إذاغیر انه یمكن لمجلس المنافسة أن یقوم بتخفیض الغرامة 
اعتراف المؤسسات باقترافها الخطأ  :والمتمثلة في 03-03من الامر  60 علیها المادة

  .2وأیضا تعاونها في الإسراع في التحقیق ت المنسوبة الیها أثناء التحقیق، والمخلفا

یعاقب على عملیات التجمیع  03-03الأمرمن  61وفقا لما جاء في نص المادة 
والتي أنجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة  17احكام المادة  علیها فيالمنصوص 

من رقم الاعمال من غیر رسوم المحقق في الجزائر خلال  %7امة مالیة یمكن أن تصل بغر 
من  ي تتكونأخر سنة مالیة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع أو ضد المؤسسة الت

  .3عملیة التجمیع 

  .ادرة عن بعض سلطات ضبط الاقتصادالعقوبات الص: الفرع الثاني

لها صلاحیة ضبط النشاط  إداریة مستقلةإن سلطات الضبط الاقتصادي هي سلطات 
  .لاقتصادي من حلال توقیع العقوباتا

  .لجنة الاشراف على التأمینات: ولاأ

و غیر مالیة تتمثل في توقیف مسیر أو أكثر ، أشراف على التأمینات عقوبات تقرر لجنة الإ
ن قانون رقم م 47عدم تعیین القائد بالإدارة للشركات مؤقتا وفقا لما جاء في نص المادة 

                                                             
  ، مرجع سابق03- 03من الامر  57انظر المادة  -1
  ، المرجع السابق 60انظر المادة  -2
  401محمد تیورسي، مرجع سابقنص، -3
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العقوبات الطبقة على شركات :" المتعلق بالتأمینات  07 -95المعدل للأمر  06-04
التامین أو إعادة التأمینات وفروع شركات التأمین الأجنبیة هي عقوبات تقررها لجنة الاشراف 

  الإنذار ،التوبیخ ، إیقاف مؤقت لواحد او أكثر من المسیرین بتعیین أو دون:على التأمینات 
من لجنة  رها الوزیر المكلف بالمالیة بناء على اقتراحوكیل متصرف مؤقت وعقوبات یقر 

السحب الجزئي أو : على التأمینات ، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمینات الاستشراف
  . 1الكلي للاعتماد ،التحویل ،التلقائي لكل جزء من عقود التأمین 

الجزائري لم یحدد الحلات التي یقوم لجنة الاشراف على فتلاحظ من المادة أعلاه أن المشرع 
نما أعطى لها سلطة واسعة في تكییف المخالفة   .2التأمینات بإصدار التوبیخ أو الإنذار وإ

  .فیةالمصر  اللجنة: ثانیا

تقوم بمعاقبة البنوك والمؤسسات المالیة  التأدیبیة، فهيإن اللجنة المصرفیة لها السلطة 
المتعلق بالنقد  11-03من أمر  114فوقها لما جاء في نفس المادة  لرقبتها،الخاضعة 

أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأخذ الاحكام التشریعیة أو یأخذ في الحسبان  إذا:" والقرض
المنع من ممارسة ، التوبیخ الإنذار: الأتیةللجنة أن تقتضي بإحدى العقوبات  التحذیر، یمكن

كثر النشاط، التوقیف المؤقت لمسیر أو أد من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الح
  . 3...."مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعینه سحب الاعتماد 

سب خطورة المخالفة فقد تكون ما نلاحظه من المادة أعلاه أنه تختلف نوع العقوبة بح
ت مقررة لممثلي المؤسسة المصرفیة إذا كان مسؤولا عن المخالفة المرتكبة فإما أن جزاءا

                                                             
، 1995جانفي  25، مؤرخ في 07 -95، یعدل ویتمم الامر رقم 2006فیفري  25المؤرخ في  04 -06قانون رقم  -1

  ،2006مارس  12، الصادر في 35یتعلق بالتأمینات، جر، عدد
  ، المرجع السابق 47انظر المادة  -2
  المتعلق بالنقد واقرض، مرجع سابق  11-03قانون رقم  -3
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نزع صفة  مؤقتا، أوتصدر اللجنة الامر بتوقیفه مؤقتا مع تعیین أو عدم تعیین قائدا للإدارة 
  . 1الممثل للبنك 

وعدم  تتمثل في الإنذار الذي یعتبر تحذیرا )كشخصمعنوي(ما عن الجزاءات المقررة للبنك أ 
  .2احترامه یمكن أن یؤدي اللجنة المصرفیة لتقریر عقوبات اشد 

وأیضا اصدار توبیخ الذي یوقع على المخالفات التي تكون أكثر شدة من تلك التي تستوجب 
توقیع إنذار ویبقى اللجنة المصرفیة السلطة التقدیریة للان المشرع الجزائري لم یحدد الحلات 

  أو التوبیخ  التي تستدعي توقیع الإنذار

كما یمكن للجنة المصرفیة أن تصدر أمر بالمنع من ممارسة بعض العملیات وهذا المنع 
، وأیضا أن تسحب الاعتماد في حال ان أحل ود لا یشمل كل العملیات المصرفیةیكون محد

  .3یمكن أن توقع عقوبات ماسة بالذمة المالیة  التشریعیة، كماالبنك بالنصوص 

  :الكهرباء والغازلجنة ضبط : ثالثا

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات  01-02من القانون  113تنص المادة 
لسوق الكهرباء والسوق  التنافسي والشفافتقوم اللجنة بمهمة السهر على السیر " :على

  4".الوطنیة للغاز لفائدة المستهلكین وفائدة المتعاملین 

للجنة الكهرباء والغاز صلاحیة حمایة وسهر على حسن تسیر تنافسي الدائم تمنح    
من نفس القانون أن لجنة ضبط الكهرباء  115لما جاء فیه في نص المادة  والفعال، ووفقا

والغاز تتدخل في المجال الطبیعي لمجلس المنافسة لإعادة التوازن التنافسي في السوق كما 

                                                             
حول سلطات الضبط نجاة طباع، اللجنة المصرفیة كلجنة قمعیة في مجال المسائلة المهنیة للبنوك، الملتقى الوطني  -1

ماي  24و 23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، یومي 
  .215، 214، ص ،2007

  .المرجع نفسه -2
ض الأموال، نبیلة تومي، لیندة عبد االله، السلطات الفعلیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبی -3

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة 
  .234ص ، 2007ماي  23،24عبد الرحمن میرة بجایة، یومي 

  .المتعلق بالكهرباء والتوزیع بواسطة القنوات، مرجعسابق 01-02قانون رقم  -4
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الاغلاق المؤقت أو النهائي لإحدى : یدة للحقوق مثلاتصدر عقوبات مالیة وأخرى مق
  .1القرار الصادر ونشره  المهني، شهرمن ممارسة النشاط  المؤسسات، المنع

  :واللاسلكیةلجنة ضبط البرید والموصلات السلكیة : رابعا

من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید  2 -13وفقا لما جاء في نفس المادة 
السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البرید " :واللاسلكیةوالمواصلات السلكیة 

  .2والمواصلات باتخاذ التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین

طة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة بسلطة فرض العقوبات باعتبارها تتمتع سل
سلطة إداریة مستقلة حیث تفرض على المتعاملین المرخصین لهم بتقدیم المعلومات والوثائق 

تقوم بتوجیه  والتنظیم، كماللالتزامات المفروضة علیهم بموجب التشریع  احترامهمالتي تؤكد 
زم بالشروط التشریعیة والتنظیمیة وفي حالة عدم الامتثال فإنها تقترح على لمن لا یلت اعذار

أو اصدار قرار سحب نهائي  جزئیا،الوزیر المكلف عقوبات التعلیق المؤقت للرخصة 
  .3لرخصة ضد التعامل الذي لا یمثل القانون عند انتهاء الاجل 

  :الثانيالمطلب 

  .العقوبات الصادرة الجهات القضائیة

یساهم القضاء في الحفاظ على الاقتصاد والمستهلكین كونه السلطة الثالثة في البلاد حیث 
هذه  المنافسة، فتتمثلیقوم بتوقیع العقوبات الصارمة على ممارسي الأفعال التي تقید 

  :العقوبات في العقوبات المالیة والعقوبات الجزائیة وهذا ما سنتطرق له لاحقا

  

  
                                                             

  22سالي، لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز الملتقى الوطني عبد الكریم ع -1
المتعلق بالقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة، مرجع  03- 2000قانون رقم  -2

  .سابق
ة الحقوق جامعة محمد بن أحمد، توفیق مقدم، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة التعسف الناتج عن القانون المقارن كلی -3

  .265، ص ،2011، 2010مذكرة لنیل شهادة ماستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران ،
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  :المالیةت العقوبا: الفرع الأول

افیة للمنافسة وهذا ما توقع العقوبات المالیة على الممارسات التجاریة وعلى الممارسات المن
  :سنتطرق له

  .ممارسات التجاریة الغیر الشفافةال:أولا

لقد حدد المشرع الجزائري غرامة مالیة للمتعاملین الاقتصادیین الذین یأخذون بعدم الاعلام 
یعتبر عدم " :02- 04من القانون رقم  31طبقا للنص المادة  بالأسعار والتعریفات وهذا

من هذا القانون ویعاقب علیه  7و 6و 4الإعلام بالأسعار والتعریفات مخالفة لأحكام المواد 
  .1) "100,000(دینار  ألفالى مائة ) 5000(بغرامة من خمس الاف دینار 

في السوق وهذا ما نصت علیه ویعتبر كذلك عدم الاعلام بشروط البیع ممارسة احتكاریة 
المادتین  مخالفة لأحكامبغیر عدم الاعلام بشروط البیغ ":02 -04من قانون رقم  32المادة 

دج الى  10,000ار جزائري عاقب علیه بغرامة من عشر الاف دینمن هذا القانون وی 9و 8
دون المساس ".... :القانونمن نفس  33وأیضا المادة .2 100,000دینار جزائري  ألفمائة 

المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما  من %80بالعقوبات الجبائیة بالنسبة لعدم الفوترة غرامة 
ذا حررتبلغت قیمته متى توفرت  الفاتورة بطریقة تتنافى والشكل المطلوب  شروط تطبیقها، وإ

الى ) 10000قانونا اعتبرت فاتورة غیر مطابقة یعاقب علیها بغرامة عشر الاف دینار 
  3) 50,000(دینار  ألفخمسین 

  :الشرعیةالممارسات التجاریة غیر  –ب 

لمواد إعادة بیع االمشرط بمكافأة أو البیع بخسارة، البیع  رفض: الممارساتفيوتتمثل هذه 
قام المشرع بفرض عقوبات  تمیزیة، وهناالأولیة في حالتها الاصلیة او البیع المقترن بشروط 

المتعلق  02 -04من قانون رقم  35الأفعال، فطبقاللمادة على مرتكبي مثل هذه 
                                                             

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ج ر، 2004یونیو 23مؤرخ في  02 -04من القانون رقم  31المادة  -1
المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات  06 - 10معدل ومتمم بالقانون ، 2004یونیو  27الصادرة في  41العدد 

   2010اوت  18، مؤرخ في 46، ج ر، العدد 2010اوت  15التجاریة المؤرخ في 
  .، مرجع سابق02 -04قانون رقم  -2
  .33المرجع نفسه، المادة  -3
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دینار  مائة ألفیعاقب علیها بغرامة من :" ... لممارسات التجاریة والتي نصت علىبا
  .1دج 3000,000ثة ملایین دینار جزائري دج الى ثلا100,000

كما قرر المشرع الجزائري عقوبة مالیة بالنسبة لممارسة أسعار غیر شرعیة فوفقا لنص المادة 
تعتبر ممارسات أسعار غیر شرعیة " :02 -04المعدل للقانون رقم  06 -10من القانون  7

بغرامة من  ویعاقب علیهامن هذا القانون  23مكرر و 22ز 22المواد  للأحكامكل مخالفة 
  .2 10,000,000دج الى عشرة ملایین دینار 20,000دینار  ألفعشرین 

من  06كما قد یوقع على مرتكب هذه المخالفات عقوبة سالبة للحریة وهذا ما نصت المادة 
بتصریحات  القیام: الىتمنع الممارسات والمنورات التي ترمي لاسیما : " 06 - 10قانون رقم 

على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة  التأثیرمزیفة بأسعار التكلفة قصد 
  3..."إخفاء الزیادات الغیر المشروعة  والمسقوفة

وعلیه فان ما نلاحظه من هذه المادة مرتكب المناورات والممارسات التي ترمي الى تشجیع 
للمضاربة عقوبة سالبة للحریة، وبالنسبة ل السوق فتتعرضغموض الأسعار والمضاربة في 

من قانون  172المشروعة تعتبر هي الأخرى جنحة وهدا حسب ما نصت علیة المادة  الغیر
شهر الى بالحبس من ستة أیعد مرتكب لجریمة المضاربة الغیر مشروعة ویعاقب :" العقوبات

رة أو عن بطریق مباش أحدثدج كل من  100000الى  5000خمس سنوات وبغرامة من 
طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار أو البضائع أو الأوراق المالیة العمومیة او 

  . 4الخاصة او شرع في ذلك 

  :التدلسیةالممارسات التجاریة  –ج 

الوثائق التجاریة  وهمیة، لتلافو في تحریر فواتیر مزورة أو مزیفة أوتتمثل هذه الممارسات 
 37مستوردة أو مصنفة بصفة غیر شرعیة وفقا لنص المادة  منتوجاتواخفائها، والمحاسبة 

                                                             
  .من،المرجع نفسه 35المادة  -1
اوت  15، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة، المؤرخ في 06 -10قم القانون ر  07انظر المادة  -2

  2010أوت  18، مؤرخ في 46، جر، عدد 2010
  .، مرجع سابق06انطر المادة  -3
  .، مرجع سابق156 - 66الامر رقم  -4
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دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع :" 02-04من القانون رقم 
 تدلیسیهالقانون ممارسات تجاریة  من 25و 24المادتین  للأحكامكل مخالفة  الجبائینعتبر

الى عشر ملایین دینار  300,000دینار  ألفیعاقب علیها بغرامة من ثلاث مائة 
  .1دج  10.000.000

  :التعسفیةالممارسات التجاریة الغیر النزیهة والممارسات التعاقدیة  –د 

تعتبر ممارسات " :التجاریةالمتعلق بالممارسات  02 -04من القانون  38نصت المادة 
من  28و 27و 26المواد  للأحكامالتجاریة غیر النزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة 

دج الى خمسة ملایین  50,000لف دینار ن ویعاقب علیها بغرامة من خمسین أهذا القانو 
  2"دج500,000

من خلال نص المادة أعلاه فان المشرع الجزائري قد فرض عقوبات مالیة على مرتكبي 
  .س بنزاهة تلك الممارسات التجاریةمخالفات الممارسات التجاریة التي تهدف بالمسا

  .لى الممارسات المنافیة للمنافسةالعقوبات المطبقة ع :ثانیا

یعاقب على " :12 -08والمعدلة بموجب الامر  03-03من الامر  56نصت المادة 
من هذا الامر بغرامة  14الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیهما في المادة 

مبلغ الاعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال اخر سنة مالیة  من %12 لا تفوق
ذامختتمة بواسطة هذه الممارسات على الا یتجاوز هذه العرامة أربعة اضعاف هذا البرح   وإ

 6000000كان مرتكب المخالفة لایملك رقم اعمال محددة فالغرامة لا تتجاوز سنة ملایین 
  .لمنافسة في تقدیر المبلغ للغرامةسلطة التقدیریة لمجلس االمشرع الجزائري قد ترك ال.3دج

ة قدرها ملیوني دینار بغرام یعاقب: على 03-03من الامر  57كما نصت المادة 
، كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات دج 2000000

شخص ساهم او حرض ، فكل "المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها كما هو محددة في هذا الامر 

                                                             
  نمرجع سابق 02 -04من قانون  37انظر المادة  -1
  سابق، المرجع ال38انظر المادة 2
  ، مرجع سابق 03-  03من الامر رقم  56انظر المادة  -3
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دج  200000او كان شریكا في الممارسات الاحتكاریة تتوقع في حقه غرامة مالیة تقدر ب 
1  

 :دور جهات القضاء الإداري: الفرع الثاني

یمكن لمجلس المنافسة أن :" من قانون المنافسة فإنه 19وفقا لما جاء في نص المادة   
یمكن ...." یرخص بالتجمیع او یرفقه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة 

  .الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

ن للمؤسسات التي تم رفض منحها فوفقا لما جاء في نص المادة المذكورة أعلاه فانه یمك   
الترخیص بالتجمیع أن ترفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة باعتباره یتصدر قمة نظام 

  .2القضاء الاداري

وحتى یقبل الطعن المقدم أمام مجلس الدولة ضد قرار مجلس المنافسة ینبغي إتباع   
تلك الواردة في قانون الإجراءات الإجراءات المقررة سواء في القانون المتعلق بهذه الهیئة أو 

المدنیة والإداریة، تتمثل الشروط القانونیة لقبول دعوى الإلغاء في شرط القرار الإداري 
  .المطعون فیه وهو قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة

وأیضا شرط التظلم الإداري المسبق وشرط المیعاد القانوني لرفع الدعوة حیث لم ینص 
الجزائري في قانون المنافسة على مواعد الطعن الخاصة بقرارات رفض التجمیع المشرع 

قانون الإجراءات (الصادرة عن مجلس المنافسة لذلك نأخذ في هذه الحالة بالقواعد العامة 
فیكون میعاد الطعن في قرار التجمیع خلال أربعة أشهر تحت طائلة ) المدنیة والإداریة

  3.البطلان

لقواعد العامة فالشخص الذي یرغب في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة بالرجوع أیضا ل 
یرفض التجمیع، یمكنه أن یقدم طلبا أخرا للحكومة للترخیص بالتجمیع وبعد ردها الصریح أو 

                                                             
  المرجع نفسه  57انظر المادة  -1
  .400، 399تیروسي محمد، مرجع سابق، ص ص ، -2
  100ماشا لامیة، مرجع سابق ص، -3
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سكوتیها عن الرد خلال شهریین یرفع طعن قضائي أمام مجلس الدولة خلال شهرین من 
  .1قرار الرفض تاریخ هذا السكوت أو من تاریخ تبلیغ 

وأیضا بالرجوع الى القواعد العامة، تقدم عریضة الطعن مكتوبة وموقعة إلزامیا من محامي 
معتمد لدى مجلس الدولة وذلك تحت طائلة عدم القبول، كما یجب أن تتضمن العریضة 

  2.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 15البیانات المنصوص علیها في المادة 

  
  

  :الثانيالمبحث 
  :العقوبات المطبقة على الممارسات الاحتكاریة

  

لقد قام المشرع بالتشدید وتعزیز العقوبات المطبقة على الممارسات التي من شأنها أن تخل   
بالسیر الحسن للمنافسة، وذلك من خلال عقوبات إداریة یصدرها مجلس المنافسة بصفته 

ه، كذا عقوبات إداریة أخرى تصدرها سلطة ضبط السوق والخبیر التقني والاقتصادي ل
سلطات الضبط الاقتصادي التي توقع العقوبات في مجال اختصاصها وأیضا للقضاء الدور 
البارز في توقیع عقوبات جزائیة وهذا ما سنتطرق له، العقوبات الإداریة كمطلب أول 

  :والعقوبات الصادرة من الجهات القضائیة كمطلب ثاني

  

  

  
                                                             

  174بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص  -1
  101ماشا لامیة، مرجع سابق ص، -2
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  :العقوبات الإداریة: المطلب الأول
إن العقوبات الإداریة هي قرارات إداریة فردیة ذات طبیعة عقابیة التي تقوم بتوقعها الإدارة  

سواء تلك التي تصدر عن مجلس المنافسة أو عن بعض سلطات الضبط الاقتصادیة وهذا 
  :ما سنتطرق الیه لاحقا

  .العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة: الفرع الأول

من بین هذه المهام تلك  03-03مجلس المنافسة بعدة مهام ضبطیة بموجب الأمر كلف  
  .التي تهدف الى اقاف الممارسات المنافیة للمنافسة، كسحب الاعتماد وسحب الرخص

إن مجلس المنافسة یمنع الممارسات المنافیة والمقیدة للسیر الحر والنزیه للمنافسة وهذا ما    
یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي :" 03-03من الامر  1 فقرة 45نصت علیه المادة 

الى وضع حد لممارسات معینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض أو الملفات المرفوعة 
  1."إلیه او التي یبادر هو بها من اختصاصه

تكبة فالمقصود من المادة سابقة الذكر أن مجلس المنافسة یوجه أوامر إلى المؤسسات المر   
للممارسات المقیدة للمنافسة عند تأكده من ذلك وتلك الأوامر تختلف باختلاف المعطیات 
المتوفرة فیحدد مجلس المنافسة مهلة للتنفیذ هذه الأوامر، فاذا لم تستجب لها تلك المؤسسات 

  .2المخالفة یتدخل المجلس لفرض احترام هذه الأوامر 

یمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي او :"03-03من الأمر رقم  46كما نصت المادة 
من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع 
التحقیق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه 

  . 3ي تأثر مصالحها من جراء هذه الممارسات لفائدة المؤسسات الت

وعلیه فان مجلس المنافسة یمنع الممارسات المنافیة للمنافسة الحرة بإصدار أوامر معللة    
وذلك عن طریق العرائض والملفات المرفوعة إلیه، من تلقاء نفس، كما یقوم باتخاذ تدابیر 

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03من الامر رقم  45المادة  -1
  .64، 62شرواط حسین، مرجع سابق، ص ص،  -2
  مرجع سابق  03- 03من الامر رقم  46انظر المادة  -3
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ي حالة ظرف مستعجل، تتمثل الأوامر مؤقتة بطلب من المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة ف
الأوامر : التي یصدرها مجلس المنافسة بین الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة ب

  .1للامتناع عن فعل شيء أو أوامر القیام بفعل شيء

یمكن لمجلس المنافسة عدم الحكم على المؤسسة التي تقترف المخالفة للمؤسسات التي     
رسة تبین لها انها مقیدة للمنافسة كانت طرفا فیها، فیقوم المجلس تبادر بالتبلیغ عن مما

باتخاذ الإجراءات التفاوضیة كإجراء العفو في مثل هذه الحلات، وأیضا یمكن للمجلس 
اصدار إجراء التعهد، فلا یوقع عقوبة مالیة على المؤسسات التي تتعهد بوضع حد 

تكابها وذلك قبل ان یتم إبلاغها بالأخذ للممارسات المنافیة للمنافسة التي قد قامت بار 
  .2المسجل علیها وقبل تكییفها على انها مخالفة 

من الامر رقم  49المعدلة للمادة  12-08من الامر  23وفقا لما جاء في نفس المادة     
ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس القضاء الجزائر وعن :" 03-03

كذا عن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة، كما یمكن المحكمة العلیا، و 
  .نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى

وعلیه فان لمجلس المنافسة أن یأمر بنشر القرار المتخذ ضد المؤسسات المندمجة أو نشر 
  .3مستخرج منه أو توزیعه أو تعلیقه

ومن خلال المادة أعلاه فان مجلس المنافسة یقوم بشر القرارات الصادرة عنه وعن     
مجلس القضاء الجزائر والمحكمة العلیا ومجلس الدولة، والتي كانت سابقا نشر القرارات 
السابقة عن مجلس الدولة ومجلس قضاء الجزائر من طرف الوزیر المكلف بالتجارة وهذا 

  4.المعدلة 03-03 من الامر 49حسب المادة 

كما یصدر مجلس المنافسة عقوبات مالیة عندما لا یمتثل العون الاقتصادي إلى أوامر    
  :مجلس المنافسة وفق هذه المعاییر

                                                             
  .245بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص، -1
  .245لیندة بلحارث، مرجع سابق، ص، -2
  ، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق12 - 08من الامر  23المادة  -3
  المرجع نفسه -4
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الخطورة، الضرر، الفوائد المجمعة من مرتكبي المخالفة ومدى تعاون المؤسسات المهیمنة -
مع مجلس المنافسة، والقرار الذي یصدره مجلس المنافسة یجب أن یكون مسببا وله الحق 

  1في الطعن للمخالف 

 من الامر 56المعدل والمتمم للمادة  12 -08من القانون  62فبالرجوع لنص المادة     
من مبلغ رقم الاعمال للأخر سنة  %12فانه تسلط غرامة لا تفوق عقوبة مالیة  03-03

ذ لم تكن المؤسسة المخالفة تمتلك رقم اعمال فتعاقب بغرامة مالیة لا تتجاوز   6مالیة، وإ
ملایین یصدر مجلس المنافسة عقوبات مالیة على الأشخاص الطبیعیة أیضا حیث جاء في 

ان لكل شخص طبیعي ساهم وبصفة احتیالیة في :"03-03ر من الام 57نص المادة 
  "تنظیم الممارسة المقیدة للمنافسة او اثناء تنفیذ هذه الممارسات وفقا لنص هذا الامر 

  دج  200,000وتقدر هذه العقوبات المالیة بمائتین ألف دینار جزائري 

ن ألف دینار كما یقرر مجلس المنافسة عرامات تهدیدیة لا تقل عن مائة وخمسو    
، عن كل یوم تأخیر عن تأخیر تنفیذ الأوامر والإجراءات المؤقتة وهذا طبقا لنص 150,000

  .2 03-03من الامر  57المادة 

غیر انه یمكن لمجلس المنافسة أن یقوم بتخفیض الغرامة إذا توفرت الشروط التي نصت    
ؤسسات باقترافها الخطأ اعتراف الم: والمتمثلة في 03-03من الامر  60علیها المادة 

  .3والمخلفات المنسوبة الیها أثناء التحقیق، وأیضا تعاونها في الإسراع في التحقیق 

یعاقب على عملیات التجمیع  03-03من الأمر 61وفقا لما جاء في نص المادة    
والتي أنجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة  17المنصوص علیها في احكام المادة 

من رقم الاعمال من غیر رسوم المحقق في الجزائر خلال  %7ة یمكن أن تصل بغرامة مالی

                                                             
  . 132ن 131حسین شرواط، مرجع سابق، صص،  -1
  ، مرجع سابق03- 03من الامر  57انظر المادة  -2
  ، المرجع السابق 60انظر المادة  -3
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أخر سنة مالیة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع أو ضد المؤسسة التي تتكون من 
  .1عملیة التجمیع 

  

  .العقوبات الصادرة عن بعض سلطات ضبط الاقتصاد: الفرع الثاني

إن سلطات الضبط الاقتصادي هي سلطات إداریة مستقلة لها صلاحیة ضبط النشاط      
  .الاقتصادي من حلال توقیع العقوبات

  .لجنة الاشراف على التأمینات: أولا

تقرر لجنة الإشراف على التأمینات عقوبات غیر مالیة تتمثل في توقیف مسیر أو أكثر ،    
من قانون رقم  47شركات مؤقتا وفقا لما جاء في نص المادة أو عدم تعیین القائد بالإدارة لل

العقوبات الطبقة على شركات :" المتعلق بالتأمینات  07 -95المعدل للأمر  06-04
التامین أو إعادة التأمینات وفروع شركات التأمین الأجنبیة هي عقوبات تقررها لجنة الاشراف 

قت لواحد او أكثر من المسیرین بتعیین أو دون  الإنذار ،التوبیخ ، إیقاف مؤ :على التأمینات 
وكیل متصرف مؤقت وعقوبات یقررها الوزیر المكلف بالمالیة بناء على اقتراح من لجنة 

السحب الجزئي أو : الاستشراف على التأمینات ، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمینات
  . 2ین الكلي للاعتماد ،التحویل ،التلقائي لكل جزء من عقود التأم

فتلاحظ من المادة أعلاه أن المشرع الجزائري لم یحدد الحلات التي یقوم لجنة الاشراف    
نما أعطى لها سلطة واسعة في تكییف  على التأمینات بإصدار التوبیخ أو الإنذار وإ

  .3المخالفة

  

  
                                                             

  401محمد تیورسي، مرجع سابقنص، -1
، 1995جانفي  25، مؤرخ في 07 -95، یعدل ویتمم الامر رقم 2006فیفري  25المؤرخ في  04 -06قانون رقم  -2

  ،2006مارس،  12، الصادر في 35یتعلق بالتأمینات، ج ر، عدد
  ، المرجع السابق 47انظر المادة  -3
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  .اللجنة المصرفیة: ثانیا

معاقبة البنوك والمؤسسات المالیة إن اللجنة المصرفیة لها السلطة التأدیبیة، فهي تقوم ب   
المتعلق بالنقد  11-03من أمر  114الخاضعة لرقبتها، فوقها لما جاء في نفس المادة 

إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأخذ الاحكام التشریعیة أو یأخذ في الحسبان :" والقرض
بالمنع من ممارسة الإنذار، التوبیخ : التحذیر، یمكن للجنة أن تقتضي بإحدى العقوبات الأتیة

بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر 
  . 1...."مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعینه سحب الاعتماد 

ما نلاحظه من المادة أعلاه أنه تختلف نوع العقوبة بحسب خطورة المخالفة فقد تكون     
لممثلي المؤسسة المصرفیة إذا كان مسؤولا عن المخالفة المرتكبة فإما أن جزاءات مقررة 

تصدر اللجنة الامر بتوقیفه مؤقتا مع تعیین أو عدم تعیین قائدا للإدارة مؤقتا، أو نزع صفة 
  . 2الممثل للبنك 

تتمثل في الإنذار الذي یعتبر تحذیرا ) كشخص معنوي(أما عن الجزاءات المقررة للبنك      
  .3دم احترامه یمكن أن یؤدي اللجنة المصرفیة لتقریر عقوبات اشد وع

وأیضا اصدار توبیخ الذي یوقع على المخالفات التي تكون أكثر شدة من تلك التي   
تستوجب توقیع إنذار ویبقى اللجنة المصرفیة السلطة التقدیریة للان المشرع الجزائري لم یحدد 

  . أو التوبیخالحلات التي تستدعي توقیع الإنذار 

كما یمكن للجنة المصرفیة أن تصدر أمر بالمنع من ممارسة بعض العملیات وهذا المنع 
یكون محدود لا یشمل كل العملیات المصرفیة، وأیضا أن تسحب الاعتماد في حال ان أحل 

  .1البنك بالنصوص التشریعیة، كما یمكن أن توقع عقوبات ماسة بالذمة المالیة 

                                                             
  المتعلق بالنقد واقرض، مرجع سابق  11-03قانون رقم  -1
نجاة طباع، اللجنة المصرفیة كلجنة قمعیة في مجال المسائلة المهنیة للبنوك، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  -2

ماي  24و 23ستقلة في المجال الاقتصادي والمالي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، یومي الم
  .215، 214، ص ،2007

  .المرجع نفسه -3
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  :الكهرباء والغازلجنة ضبط : ثالثا

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات  01-02من القانون  113تنص المادة   
تقوم اللجنة بمهمة السهر على السیر التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق :" على

  2".الوطنیة للغاز لفائدة المستهلكین وفائدة المتعاملین 

ة حمایة وسهر على حسن تسیر تنافسي الدائم والفعال، ووفقا للجنة الكهرباء والغاز صلاحی
من نفس القانون أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز تتدخل  115لما جاء فیه في نص المادة 

في المجال الطبیعي لمجلس المنافسة لإعادة التوازن التنافسي في السوق كما تصدر عقوبات 
مؤقت أو النهائي لإحدى المؤسسات، المنع من الاغلاق ال: مالیة وأخرى مقیدة للحقوق مثلا

  .3ممارسة النشاط المهني، شهر القرار الصادر ونشره 

  :لجنة ضبط البرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة: رابعا

من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید  2 -13وفقا لما جاء في نفس المادة 
السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البرید :" واللاسلكیةوالمواصلات السلكیة 

  .4والمواصلات باتخاذ التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین

تتمتع سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة بسلطة فرض العقوبات باعتبارها  
على المتعاملین المرخصین لهم بتقدیم المعلومات والوثائق سلطة إداریة مستقلة حیث تفرض 

التي تؤكد احترامهم للالتزامات المفروضة علیهم بموجب التشریع والتنظیم، كما تقوم بتوجیه 
اعتذارات لمن لا یلتزم بالشروط التشریعیة والتنظیمیة وفي حالة عدم الامتثال فإنها تقترح 

                                                                                                                                                                                              
نبیلة تومي، لیندة عبد االله، السلطات الفعلیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبیض الأموال،  -1

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة الملتقى 
  .234ص ، 2017ماي  23،24عبد الرحمن میرة بجایة، یومي 

  .المتعلق بالكهرباء والتوزیع بواسطة القنوات، مرجع سابق 01-02قانون رقم  -2
  22ع الكهرباء والغاز الملتقى الوطني عبد الكریم عسالي، لجنة ضبط قطا -3
المتعلق بالقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة، مرجع  03- 2000قانون رقم  -4

  سابق 
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المؤقت للرخصة جزئیا، أو اصدار قرار سحب نهائي  على الوزیر المكلف عقوبات التعلیق
  .1لرخصة ضد التعامل الذي لا یمثل القانون عند انتهاء الاجل 

  

  :المطلب الثاني

  .العقوبات الصادرة الجهات القضائیة 
یساهم القضاء في الحفاظ على الاقتصاد والمستهلكین كونه السلطة الثالثة في البلاد        

حیث یقوم بتوقیع العقوبات الصارمة على ممارسي الأفعال التي تقید المنافسة، فتتمثل هذه 
  :العقوبات في العقوبات المالیة والعقوبات الجزائیة وهذا ما سنتطرق له لاحقا

  

  :لعقوبات المالیةا: الفرع الأول

توقع العقوبات المالیة على الممارسات التجاریة وعلى الممارسات المنافیة للمنافسة وهذا    
  :ما سنتطرق له

  :الممارسات التجاریة الغیر الشفافة: أولا

لقد حدد المشرع الجزائري غرامة مالیة للمتعاملین الاقتصادیین الذین یأخذون بعدم      
یعتبر :" 02- 04من القانون رقم  31والتعریفات وهذا طبقا للنص المادة الاعلام بالأسعار 

من هذا القانون ویعاقب  7و 6و 4عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات مخالفة لأحكام المواد 
  .2) "100,000(الى مائة ألف دینار ) 5000(علیه بغرامة من خمس الاف دینار 

                                                             
تر، كلیة توفیق مقدم، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة التعسف الناتج عن القانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة ماس -1

  .265، ص ،2011، 2010الحقوق جامعة محمد بن أحمد، وهران ،
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ج ر، 2004یونیو 23مؤرخ في  02 -04من القانون رقم  31المادة  -2

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات  06 - 10، معدل ومتمم بالقانون 2004یونیو  27الصادرة في  41العدد 
   2010اوت  18، مؤرخ في 46، ج ر، العدد 2010اوت  15التجاریة المؤرخ في 
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یع ممارسة احتكاریة في السوق وهذا ما نصت ویعتبر كذلك عدم الاعلام بشروط الب    
بغیر عدم الاعلام بشروط البیغ مخالفة لأحكام :"02 -04من قانون رقم  32علیه المادة 

 10,000من هذا القانون ویعاقب علیه بغرامة من عشر الاف دینار جزائري  9و 8المادتین 
  .1 100,000دج الى مائة ألف دینار جزائري 

دون المساس بالعقوبات الجبائیة بالنسبة لعدم :".... ن نفس القانونم 33وأیضا المادة 
من المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما بلغت قیمته متى توفرت شروط  %80الفوترة غرامة 

ذا حررت حررت الفاتورة بطریقة تتنافى والشكل المطلوب قانونا اعتبرت فاتورة  تطبیقها، وإ
الى خمسین ألف دینار ) 10000شر الاف دینار غیر مطابقة یعاقب علیها بغرامة ع

)50,000 (2  

  :الممارسات التجاریة غیر الشرعیة –ب 

رفض البیع المشرط بمكافأة أو البیع بخسارة، إعادة بیع : وتتمثل هذه الممارسات في    
المواد الأولیة في حالتها الاصلیة او البیع المقترن بشروط تمیزیة، وهنا قام المشرع بفرض 

المتعلق  02 -04من قانون رقم  35عقوبات على مرتكبي مثل هذه الأفعال، فطبقا للمادة
یعاقب علیها بغرامة من مائة الف دینار :" ... لتجاریة والتي نصت علىبالممارسات ا

  .3دج 3000,000دج الى ثلاثة ملایین دینار جزائري 100,000

كما قرر المشرع الجزائري عقوبة مالیة بالنسبة لممارسة أسعار غیر شرعیة فوفقا لنص   
تبر ممارسات أسعار غیر تع:" 02 -04المعدل للقانون رقم  06 -10من القانون  7المادة 

من هذا القانون ویعاقب علیها  23مكرر و 22ز 22شرعیة كل مخالفة للأحكام المواد 
  .4 10,000,000دج الى عشرة ملایین دینار 20,000بغرامة من عشرین ألف دینار 

                                                             
  ، مرجع سابق02 -04قانون رقم  -1
  .33المرجع نفسه، المادة  -2
  من، المرجع نفسه  35المادة  -3
اوت  15، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة، المؤرخ في 06 - 10لقانون رقم  07انظر المادة  -4

  2010أوت  18، مؤرخ في 46ج ر، عدد  2010
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من  06كما قد یوقع على مرتكب هذه المخالفات عقوبة سالبة للحریة وهذا ما نصت المادة 
القیام بتصریحات : تمنع الممارسات والمنورات التي ترمي لاسیما الى: " 06 - 10م قانون رق

مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة 
  1..."والمسقوفة إخفاء الزیادات الغیر المشروعة 

رسات التي ترمي الى تشجیع وعلیه فان ما نلاحظه من هذه المادة مرتكب المناورات والمما
غموض الأسعار والمضاربة في السوق فتتعرض لعقوبة سالبة للحریة، وبالنسبة للمضاربة 

من قانون  172الغیر المشروعة تعتبر هي الأخرى جنحة وهدا حسب ما نصت علیة المادة 
الى یعد مرتكب لجریمة المضاربة الغیر مشروعة ویعاقب بالحبس من ستة أشهر :" العقوبات

دج كل من أحدث بطریق مباشرة أو عن  100000الى  5000خمس سنوات وبغرامة من 
طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار أو البضائع أو الأوراق المالیة العمومیة او 

  . 2الخاصة او شرع في ذلك 

  :الممارسات التجاریة التدلسیة –ج 

رة أو مزیفة او وهمیة، لتلاف الوثائق وتتمثل هذه الممارسات في تحریر فواتیر مزو    
التجاریة والمحاسبة واخفائها، منتوجات مستوردة أو مصنفة بصفة غیر شرعیة وفقا لنص 

دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع :" 02-04من القانون رقم  37المادة 
سات تجاریة تدلیسیه من القانون ممار  25و 24الجبائي نعتبر كل مخالفة للأحكام المادتین 

الى عشر ملایین دینار  300,000یعاقب علیها بغرامة من ثلاث مائة ألف دینار 
  .3دج  10 000 000

  :الممارسات التجاریة الغیر النزیهة والممارسات التعاقدیة التعسفیة –د 

تعتبر :" المتعلق بالممارسات التجاریة 02 -04من القانون  38نصت المادة       
 27و 26ممارسات التجاریة غیر النزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة للأحكام المواد 

                                                             
  ، مرجع سابق 06انطر المادة  -1
  ، مرجع سابق 156 - 66الامر رقم  -2
  نمرجع سابق 02 -04من قانون  37انظر المادة  -3
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دج الى خمسة  50,000من هذا القانون ویعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف دینار  28و
  1"دج500,000ملایین 

خلال نص المادة أعلاه فان المشرع الجزائري قد فرض عقوبات مالیة على مرتكبي  من  
  .مخالفات الممارسات التجاریة التي تهدف بالمساس بنزاهة تلك الممارسات التجاریة

  .العقوبات المطبقة على الممارسات المنافیة للمنافسة: ثانیا

یعاقب على :" 12 - 08مر والمعدلة بموجب الا 03-03من الامر  56نصت المادة    
  من هذا الامر بغرامة  14الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیهما في المادة 

  من مبلغ الاعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال اخر سنة  %12لا تفوق 

برح مالیة مختتمة بواسطة هذه الممارسات على الا یتجاوز هذه العرامة أربعة اضعاف هذا ال
ذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم اعمال محددة فالغرامة لا تتجاوز سنة ملایین  وإ

  .2دج 6000000

  .المشرع الجزائري قد ترك السلطة التقدیریة لمجلس المنافسة في تقدیر المبلغ للغرامة

یعاقب بغرامة قدرها ملیوني دینار : على 03-03من الامر  57كما نصت المادة    
دج، كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات  2000000

، فكل شخص ساهم او حرض "المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها كما هو محددة في هذا الامر 
دج  200000او كان شریكا في الممارسات الاحتكاریة تتوقع في حقه غرامة مالیة تقدر ب 

3.  

 28قیع غرامات تمدیدیه حیث جاء في نفس المادة كما یتمتع مجلس المنافسة بسلطة تو    
یمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف :" 12 -08من الامر 

دج بناء على تقریر المقرر ضد المؤسسات التي تعتمد تقدیم معلومات  800000دینار 

                                                             
  ، المرجع السابق38انظر المادة 1
  ، مرجع سابق 03-  03من الامر رقم  56انظر المادة  -2
  المرجع نفسه  57انظر المادة  -3
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دیمها طبقا للأحكام المادة خاطئة أو غیر كاملة بالبت للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تق
من هذا الأمر، او التي تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر،  51

  1"دج عن كل یوم تأخیر10000یمكن المجلس أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل من 

  

  .العقوبات الجزائیة: الفرع الثاني

المؤسسات (تعتبر العقوبات الجزائیة أشد الجزاءات التي توقع على الشخص المعنوي     
الذین یمارسون اعمال من شأنها أن ) الأعوان الاقتصادیین(او الأشخاص الطبیعیة ....) 

  تقید المنافسة 

  .العقوبات الجزائیة للممارسات المقیدة للمنافسة: أولا

للقضاء الجزائي اختصاص الفصل في القضایا المرفوعة، إن المشرع الجزائري قد حول     
الیه وتوقیع عقوبات مالیة أو سالبة للحریة ضد الأشخاص الطبیعیین أي الاعوان 

  2الاقتصادیین الذین یرتكبون ممارسات من شانها ان تقیید المنافسة الحرة والنزیهة 

منافسة الدعوى الى وكیل یحیل ال:" 06 -95من الامر رقم  15وهذا ما نصت علیه المادة 
الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة اذ كان تنظیم وتنفیذ الممارسات 

 12و 11و10و 7و 6المنافسة او التعسف الناتج عن الهیمنة المنصوص علیها في المواد 
  3".من هذا الامر 

ئي عن الممارسات فان المشرع قد أزال العقاب الجنا 03-03ولكن عند صدور الامر     
المقیدة للمنافسة ولمم یعد للمحاكم الجنائیة أي اختصاص في تطبیق قانون المنافسة، حیث 
انه قد أبقي فقط على الغرامات المالیة التي یتولى مجلس المنافسة تطبیقها، ولم یعد هناك ما 

  4یستدعي الإحالة الى وكیل الجمهوریة الا بقرار مجلس المنافسة عدم الاختصاص 
                                                             

  مرجع سابق 12 - 08من الامر رقم  28انظر المادة  -1
   369عادل بوجمیل، مرجع سابق، ص، -2
  مرجع سابق  06- 95الامر رقم  -3
  370عادل بوجمیل، مرجع سابق، ص، -4
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  .العقوبات الجزائیة للممارسات التجاریة: ثانیا

  :وتتمثل في

  :المصادرة –ا 

زیادة على العقوبات المالیة :" 02 -04من قانون رقم  44وفقا لما نص علیه المادة 
المنصوص علیها في هذا القانون یمكن للقاضي ان یحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالة 

  .."..خرق القواعد المنصوص علیها 

  1ان المصادرة لا تشمل على العون الاقتصادي بل على الشيء المعین بذاته كالمنقولات 

  :نشر الحكم –ب 

ان نشر الحكم یشكل عقوبة معنویة لا یمس الذمة المالیة للشخص المرتكب للمخالفات وانما 
 176هي عقوبة تعلیمیة یهدف الى الحط من قیمة المحكوم علیه وهذا ما نصت علیه المادة 

وجب على القاضي حتى لو طبق الظروف المخففة ان یأمر بنشر :".... من قانون العقوبات
  .2 18حكمه طبقا للأحكام المادة 

یمكن الوالي المختص إقلیمیا وكذا القاضي :" 02-04من القانون  48وأیضا نص المادة    
رته كاملة او خلاصة ان یأمر على نفقة مرتكب المخالفة او المحكوم علیه نهائیا ینشر قرا

  3منها في الصحافة الوطنیة او لفقتها بالأحرف بارزة في المان التي یحددها 

  :شطب السجل التجاري –ج 

وهي من أشد العقوبات التي یحكم بها العون الاقتصادي فهذا النوع من العقوبات یضع    
  .حدا للنشاطات العون الاقتصادي ومنعه من ممارسة النشاطات التجاریة 

  

                                                             
  مرجع سابق  02 -04قانون رقم  -1
خدیجي أحمد، قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة  -2

  ,242، ص، 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
  ، مرجع سابق 02- 04من القانون  48انظر المادة  -3
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  :العقوبات في حالة العود –د 

یعد حالة العود في مفهوم هذا القانون :" 06 – 10من قانون رقم  11طبقا لنص المادة  
قیام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتین التي تلي انقضاء 

  .1العقوبة المتعلقة بنفس النشاط في حالة العود تتضاعف 

اعتبر المشرع الجزائري ان حالة العون كظرف مشدد حیث ان العقوبة تتضاعف على    
العون الاقتصادي في حالة قیامه بمخالفة أخرى في خلال السنتین التي تلي انقضاء العقوبة 

  .في نفس النشاط الممارس من طرفه

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                                                             
  مرجع سابق  06-  10من القانون رقم  11انظر المادة  -1
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  :خلاصة الفصل الثاني
  

لقد تطرقنا في هذا الفصل لألیات منع الممارسات الاحتكاریة المنافسة، حیث أن       
المشرع الجزائري قد عمل على إنشاء أجهزة وهیئات متعددة للقضاء للحد من هذه الممارسات 
الاحتكاریة من خلال تفعیل الرقابة الإداریة من طرف الهیئات الإداریة على رأسهم مجلس 

یعتبر كهیئة إداریة مستقلة إلى جانب الرقابة القضائیة، وذلك لحمایة لمبدأ  المنافسة، الذي
المنافسة من الممارسات المنافیة لها ،من خلال فرض عقوبات والمتمثلة في العقوبات 
الإداریة والتي تصدر من  مجلس المنافسة ومن سلطات الضبط الاقتصادیة وأیضا العقوبات 

  . ة والمتمثلة في العقوبات المالیة والعقوبات الجزائیةالتي تصدر من الجهات القضائی
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تتعدد أشكال الممارسات المنافیة للمنافسة مما جعل المشرع الجزائري لإحداث ألیات للحد من 
تلك الممارسات التي تخل بالمنافسة الحرة والنزیهة، فمهمة ضبط السوق تعد من أصعب 

المهام التي یعمل المشرع على تحقیقها فالألیات التي أقرها المشرع الجزائري لمواجهة 
یدة والمنافیة للمنافسة المتمثلة في الهیئات الإداریة المستقلة، مجلس المنافسة الممارسات المق

وسلطات الضبط القطاعیة، إلى جانب القضاء الذي یلعب دورا هاما في قمع مثل تلك 
الممارسات، لكن من خلال ما تطرقنا إلیه في دراستنا هذه نستطیع القول بأنه بالرغم من أن 

ستقلالیة والسلطة الكاملة في اتخاذ القرارات ومتابعة الممارسات مجلس المنافسة یمنح الا
المقید للمنافسة، غیر أنه لا تزال هذه الهیئة غائبة في الحد من هذه الممارسات المنافیة 
للمنافسة، مما قد یترك المجال لأصحاب المؤسسات المهیمنة لممارسة الاحتكار ویجدر 

الممارسات  كتلك التي تهدف إلى التطور  القول بانه عندما استثنى المشرع بعض
الاقتصادي قد فتحت النطاق للاستغلال هذا الترخیص في أغراض مشبوهة وممارسة 

  .الاحتكار بشكل عادي من طرف المؤسسات الانتهازیة

  :وعلیه فمن بین التوصیات المقدمة استنادا لموضوع مذكراتنا    

  .تماشى مع واقع السوق الوطنیةإعادة النظر في النصوص القانونیة وجعلها ت -
إعادة النظر في الممارسات المقیدة المستثناة خاصة تلك التي تهدف إلى التطور  -

 .الاقتصادي
منح مجلس المنافسة المزید من الصلاحیات ومنحه الأهمیة الكبیرة من خلال تزویده  -

 .بالوسائل المادیة والبشریة التي تساهم في تحسین أداءه في ضبط السوق
عمل على توطید علاقات التعاون وزیادة التنسیق مع المنظمات العالمیة والاقلیمیة ال -

 .المعنیة بنزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة وحمایة المنافسة
تطویر أداء الهیئات الرقابیة على رأسهم مجلس المنافسة من خلال تكوین إطاراته  -

 .والتركیز على الكفاءات
 .یهتم بقضایا المنافسةإنشاء جهاز قضائي مختص  -

سن قوانین تنظیمیة وتنفیذیة الهدف منها زیادة الفعالیة الاقتصادیة واحترام مبدأ سیادة 
.المنافسة الحرة والنزیهة
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  :قائمة المراجع

  .المراجع العربیة: أولا

  :الكتب - 01

محمد شبلي، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، أبو الخیر للطباعة والنشر، أمل -
  2008الاسكندریة، 

تیروسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة للنشر والتوزیع، -
  , 2015, الجزائر

  شرواط حسین، شرح قانون المنافسة، د ط، دار هومة، الجزائر-

مصادر الالتزام، : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: د الرزاق أحمد السنهوريعب-
  1998، لبنان 1، المجلد 3منشورات الحلبي الحقوقیة، ط 

فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقات -
  2010مان،، ع1الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط 

والقانون  03-03محمد الشریف كیتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم -
  ،2010منشورات البغدادي الجزائر ،, 02 -04

  :الرسائل والمذكرات -02

  :الرسائل/ أ

جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالمنافسات التجاریة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في  -
  . 2012قانون كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، ال جزائرال

خدیجي أحمد، قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري أطروحة لنیل شهادة -
الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2016.  
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المقیدة للمنافسة في ضوء قانون المنافسة  معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات -
الاردني والامریكي والاتفاقات الدولیة، أطروحة دكتوراه كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة 

  2006عمان 

  :المذكرات/ ب

بن تیدیة بشیر، مبادئ المنافسة التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر -
  2017 -2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة تخصص ملكیة فكریة، 

بو جمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون -
  .2012الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة تیزي وزو 

یاز التجاري، مذكرة ماجستیر، كلیة مثال عن عقد الامت: بن زیدان زوینة، العقود والمنافسة-
  ،2001-2002الحقوق جامعة بن عكنون، ال جزائر

تفوك سمیر، نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقل، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -
  2013الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع الحقوق جامعة بجایة، الجزائر 

تفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تواتي محند الشریف، قمع الا-
القانون، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، الجزائر 

2007,  

توفیق مقدم، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة التعسف الناتج عن القانون المقارن كلیة -
ذكرة لنیل شهادة ماستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الحقوق جامعة محمد بن أحمد، م

  2011، 2010جامعة وهران ،

حمادي ملیكة، الاحتكار التجاري صورة من الصور المقیدة للمنافسة، مذكرة مقدمة لنیل -
شهادة الماستر، تخصص قانون اعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة المسیلة، 

  ،2018، 2017.الجزائر 

منشورة، رسالة ماجستیر غیر لطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، ، سیر خمایلیةسم-
  .2013الجزائر، وزو،معمري، تیزیمولود  جامعة
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عبد الكریم خیضر، الممارسات المقیدة للمنافسة والیة الرقابة علیها في ظل قانون المنافسة -
كلیة الحقوق والعلوم الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر تخصص قانون الاعمال 

  2017/ 20/ 6السیاسیة، جامعة الوادي ،

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة ماجستیر في العلوم  -
  2010-2009القانونیة، فرع قانون اعمال كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، الجزائر 

ضبط، مذكرة مقدمة لنیل شهادة كشرود رمزي، الممارسات المقیدة للمنافسة ودور سلطات ال-
الماستر، تخصص قانون أعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة المسیلة، الجزائر، 

2018 ،2019  

ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -
  .2018ة، جامعة بجایة تخصص القانون العام للأعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

  :المقالات والمجلات العلمیة - 03

بدرة لعورة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة -
، كلیة الحقوق والعلوم 10للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مجلة المفكر، العدد 

  .2013السیاسیة جامعة بسكرة،

، 21بلحارث لیندة، دور مجلس المنافسة الحرة، مجلة المعارف، قسم العلوم القانونیة، العدد -
  .2016اكلي محند والحاج، البویرة ،كلیة الحقوق، جامعة 

بن عبد القادر زهرة، حمایة المنافسة من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة على -
، كلیة 01ال عدد 05ة المقارنة المجلد دراسة تحلیلیة، مجلة الدراسات القانونی: السوق

  .2019الشریعة والاقتصاد جامعة قسنطینة، الجزائر ،

بوسعید ماجدة، الاتفاقات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة المنافسة، مجلة الفكر المفكر -
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق والعلوم 3للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 

  .2018الجزائر، سبتمبر  السیاسیة
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حسان سبسي، إبراهیم ملاوي، شروط حظر العقود الاستئثاریة المقیدة للمنافسة، مجلة -
  .2018، جامعة أم البواقي، ال جزائر09العلوم الانسانیة، العدد 

المتعلق  03-03دمانة محمد، الحاسي مریم، تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة وفقا للأمر -
  .2015جامعة الاغواط الجزائر ، 02مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد بالمنافسة، 

المتعلق  03-03زقاري أمال، العقود والاعمال الاستئثاري المقیدة للمنافسة وفقا للأمر -
بالمنافسة المعدل والمتمم، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الاول، 

  .2005العلوم السیاسیة، المركز الجامعي تیبازة، الجزائر معهد الحقوق و 

سویلم فضیلة، عقود التوزیع الاستئثاریة المقیدة للمنافسة، مجلة الدراسات الحقوقیة، العدد -
  الثامن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة

ة، مجلة معالم والي عبد اللطیف، رقابة التجمیعات الاقتصادیة كألیة لحمایة المنافس-
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 05للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 

  .2018الجزائر 

  :الملتقیات والندوات العلمیة - 04

إقلولي ولد رابح صافیة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، الملتقى الوطني حول -
وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قانون المنافسة بین تحریر المبادرة 

  2015مارس  17و16تیزي وزو، یومي 

ساسان رشید، خضوع الأشخاص المعنویة العامة لقانون المنافسة، الملتقى الوطني حول -
 2014، عنابة 1946ماي  8قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، جامعة 

/2015،  

ة عبد االله، السلطات الفعلیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات نبیلة تومي، لیند-
التصدي لتبیض الأموال، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 
الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، یومي 

  .2017ماي  23،24
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اللجنة المصرفیة كلجنة قمعیة في مجال المسائلة المهنیة للبنوك، الملتقى نجاة طباع، -
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي كلیة الحقوق والعلوم 

  2007ماي  24و 23السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، یومي 

  :النصوص التشریعیة والتنظیمیة - 05

 16د والقرض، ج ر عدد ، المتعلق بالنق1990أفریل  14مؤرخ في ال 10-90قانون رقم  -
أوت  11المؤرخ في  11- 03بموجب أمر رقم " الملغى" 1990أفریل  18ریخ الصادرة بتا

 .2003أوت  27الصادرة بتاریخ  52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003
، یتعلق بالنقد والقرض ج ر 1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشریعي رقم  -

ج  2003فیفري  17مؤرخ في  04-03معدل ومتمم بالقانون  1993ماي  23صادرة في 
  .2003فیفري  19صادرة بتاریخ  11عدد ر 
 13المتعلق بالتأمینات، ح ر عدد  1995جانفي  25المؤرخ في  04- 06القانون رقم  -

  .1995مارس  08بتاریخ  صادرة

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  08مؤرخ في  155-56الامر رقم  -
  1996جوان 10صادرة بتاریخ  48المعدل والمتمم، ج ر عدد 

یتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75القانون رقم  -
  . 1975یونیو  03الصادرة بتاریخ  44والمتمم، ج ر عدد 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2000أوت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -
 .2000أوت  06الصادرة بتاریخ  48والموصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد 

یحدد المقاییس " الملغى" 2000أكتوبر  14المؤرخ في  314-2000المرسوم التنفیذي  -
لاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة التي تبین أن العون ا

  .2000-10-18المؤرخة في  61بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ج ر عدد 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  -
  .2002فیفري  06صادرة بتارخ  08القنوات، ج ر عدد 
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المتعلق بالبورصة والقیم المنقولة  2003فیفري  17المؤرخ في  04-03القانون رقم  -
  2003فیفري  19صادرة بتاریخ  11معدل ومتمم، ج ر عدد 

، المتعلق بتحدید كیفیات 2005ماي  12المؤرخة في  175- 05المرسوم التنفیذي رقم  -
ج ر  السوق،الحصول على تصریح بعدم التدخل بخصوص لاتفاقات ووضعیة الهیمنة على 

  .2005في ماي  الصادرة 36عدد 
یتعلق بالترخیص لعملیات  2005جوان  22المؤرخ في  219-05المرسوم التنفیذي رقم  -

  .2005جوان  22الصادرة في  43التجمیع، ج ر عدد 
، 07 -95، یعدل ویتمم الامر رقم 2006فیفري  25المؤرخ في  04 -06قانون رقم  -

مارس  12، الصادر في 35، عددبالتأمینات، ج ر، یتعلق 1995جانفي  25مؤرخ في 
2006 .  

، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة، المؤرخ 06 -10القانون رقم 
 2010أوت  18، مؤرخ في 46، ج ر، عدد 2010اوت  15في 
ات ، یحدد القواعد المطبقة على الممارس2004یونیو 23مؤرخ في  02 -04القانون رقم  -

 06 -10، معدل ومتمم بالقانون 2004یونیو  27الصادرة في  41التجاریة ج ر، العدد 
، ج 2010اوت  15المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة المؤرخ في 

  .2010اوت  18، مؤرخ في 46ر، العدد 
 .2003/ 07/ 20الصادر بتاریخ  43المؤرخ في جویلیة، ج رعدد  03/ 03الامر رقم  -
ج , 2008جوان  26مؤرخ في  12 -08یتعلق بالمنافسة معدل ومتمم بموجب القانون رقم  

اوت  16مؤرخ في  10 -10وقانون رقم  2008/ 02/07الصادر بتاریخ  36رعدد 
  .18/08/2010الصادر بتاریخ . 46ج رعدد , 2010
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  4.....................................الفصل الأول الممارسات الاحتكاریة المقیدة للمنافسة
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 11...........................................ومراقبة الإنتاج ومنافذ التسویق تحدید -ج 

 .11.....................ناءات الواردة على حظر الاتفاقاتالاستث: الفرع الثالث
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 31.........................................مباشرة المتابعة الإداریة: الفرع الأول

  31..........................................................إخطار المجلس: أولا

  31..............................................الأشخاص المؤهلین بالإخطار

  .31..............................................................شروط الإخطار
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